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يشكل الوسيلة المناسبة لشعور الإنسان فهو ، الفرد مصدر رزق الأجر يمثل

 للأشخاصمسألة حساسة بالنسبة  يعدوالاحترام في المجتمع، ونتيجة لذلك بالاطمئنان 
، مستوى الحياة المادية الاجتماعيالمركز : أهمهافأهميته تنعكس على عدة ظواهر 

  .والشعور بالأمن الاقتصادي

  الشكل الذي هو عليه اليوم، ارتبطت  تخذيتطورات عديدة قبل أن بالأجر  وقد مر
 أولكان الأجر العيني  تطور الإنسان والبيئة الاجتماعية السائدة، إذ بصفة مباشرة مع

منحصرا في الميدان الزراعي  صورة للأجر، ففي العصور البدائية كان عمل الأفراد
ض الأعمال الحرفية واليدوية والتقليدية، ولم تكن بع إلى بالإضافةبسيطة  بأدواتويمارس 

هناك قوانين سائدة تنظم عمل العبيد بل كان هذا الأخير وعائلته ملكا لسيده يبيعه ويشتريه 
غاية وفاته مقابل التكفل بغذائه وإيوائه، وهو ما كان  إلىكغيره من الأملاك، ويعمل عنده 

  .يعتبر بمثابة اجر يدفع للعبيد

فأهم ما تميزت به هذه الفترة هو العمل بدون أجر، وبدون  الإقطاعيهد العأما في 
 من السيدجرها يستأ يعمل في الأرض الرقيقسلطة، بني أساسا على الزراعة حيث كان 

  .يعيش فيها ويتقاضى جزءا ضئيلا من المحصول، لهاويعد تابعا 

نظام  وفقت عمل قيام علاقافتميزت هذه الأخيرة بأما في مرحلة الثورة الصناعية 
تجارة والصناعة والعمل في المصانع والورشات الوالتي ازدهرت فيها  الطوائف المهنية

كما ظهر فيها مصطلح العمل المأجور، حيث كان المتدرب يعمل عند المعلم وهو صاحب 
يدفع له يوميا وتقنيات المهنة ويتقاضى أجرا نقديا مقابل عمله،  أسرارالورشة، يتعلم منه 

مقابل  إلىسبقا، ومن خلال هذه المرحلة تحول الأجر من مقابل عيني لعمل تم أداؤه أو م
  .نقدي يسمح للعامل من اقتناء ما يريده من غذاء وملابس وغيره
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دت انالتي  1789غاية اندلاع  الثورة الفرنسية في  إلىاستمر العمل بهذا النظام 
الإرادة وحرية التعاقد، وفي هذا  مبدأ سلطان وإرساءحتكار الا وإلغاءبأفكار الحرية 

الصدد ظهر تيار اقتصادي جديد هو التيار الرأس مالي إلاّ أن هذا الأخير أعطى نظرة 
والعمل الذي يؤديه سلعة  الإنتاجمادية ومجردة للعامل، حيث اعتبره وسيلة من وسائل 

 دعهيعمل، دعه «صاحب المقولة الشهيرة  "آدم سميث" رواده أهمقابلة للمساومة، ومن 
جور المدفوعة للعمال أيا كان نوعهم، يجب أن الأ والذي كان يرى في نظريته أن» يمر

كما  ،تكون بالقدر الكافي فقط حتى يحتفظ كل شخص بالمكانة التي يشغلها في المجتمع
مما  ،وترقية اليد العاملة عن طريق التكوين الإنتاجضرورة تحسين وسائل  إلىكان يدعوا 
اعتبر  ثم ظهر الفكر الاشتراكي الذييحقق مصلحة المستخدم، و الإنتاجادة في يسمح بالزي

في المجتمع، كما أن  ةأن العامل يؤدي وظيفة اجتماعية ويكتسب من خلال عمله مكان
 ويضيف .اتقاضى مقابله أجريالعمل الذي يؤديه لا يباع ولا يأجر بل كل ما يقوم به 

، فارتفاعه أو انخفاضه المقدم ون بناء على كمية العمليكالأجر تحديد  أن "كارل ماركس"
  .يكون مرتبطا بما يبذله العامل من مجهود ويتغير من شخص لآخر

أن فائض الإنتاج في النظام الرأسمالي يستحوذ عليه صاحب  إلىوتجدر الإشارة   
ينتج  وهذا ما، في النظام الاشتراكي يقسم على العمال الإنتاجفائض  العمل في حين أن

  .نيتباين شديد في قيمة الأجور بين كلا النظام

تطور الأجر  في العصر الحديث إلى أن اتخذ أبعادا اجتماعية واقتصادية، فأصبح   
بذلك يؤدي دورا اجتماعيا هاما باعتباره المورد الأساسي لمداخيل العامل، فهذه الصفة 

حيث  ،بيرا في تشريعات العملالمعيشية التي يتميز بها هذا العنصر جعلته يحتل حيزا ك
ه أثار ولا زال يثير العديد من الإشكالات خاصة بين العمال وأصحاب العمل نظر أنّ

جر يؤمن له ألوجود مصلحتين متضاربتين بينهما، فالعامل يسعى إلى الحصول على 



.                 مقدمة
 

3 
 

المستخدم فيسعى هو الآخر إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من  أما، كريمةالحياة الرفاهية وال
  .الأرباح وتقليل من تكاليف الإنتاج

، أما في حضي الأجر باهتمام كبير في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية  
فقد تم تنظيمه بأحكام وقوانين صارمة مراعاة لمصالح كلا الطرفين  ،القانون الجزائري

زائر قام أول تشريع عمالي في الج )1(1971المؤرخ في نوفمبر  74- 71رقم فيعد الأمر 
وتكريس مبدأ المساواة بين العمال من حيث الحقوق  ،وتحديد مفهوم العاملبتنظيم 

ه لم يحدث أي تنظيم تقني لعلاقات العمل نّأوالواجبات، بما فيها مسألة الأجور، غير 
هدفه كان إقامة نظام مشاركة العمال في تسيير المؤسسات  الفردية أو الجماعية، لأن

بقيت الفوارق في الحقوق والواجبات بين مختلف القطاعات على  تاليالاقتصادية، وبال
  .حالها

 هاأي تحديد مبدأ التحديد المركزي للأجورببدأ المشرع الجزائري يأخذ  1974في 
من قبل السلطة العامة، بحيث كان يتم تحديد المرتبات والأجور ومختلف التعويضات 

  .موجب مرسومب

هذه الفترة لأن القطاع الخاص كان ضعيفا ومهمشا ل طوالم يتم تنظيم فكرة الأجر 
القطاع الخاص  علاقات العمل في تنظيمالذي قام ب )2(31- 75 رقم غاية صدور قانون إلى

لى مجموعة من إضافة ون المتعلق بالشروط العامة لها، إساسية وصدر القانأوالعام بصفة 
  .قانونية للعملالنصوص الأخرى المتعلقة بالعدالة في العمل والمدة ال

                                                
صادر  101ر، عدد.مؤسسات، جيتعلق بالتسيير الاشتراكي لل 1971نوفمبر  16مؤرخ في  74-71أمر رقم  -  1

  )ملغى( 1971ديسمبر  13 بتاريخ
ر، .يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ج 1975أفريل  29مؤرخ في  31- 75أمر رقم  -2

  ). ملغى( 1975ماي  16 صادر بتاريخ 39عدد
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الذي قام المتضمن القانون الأساسي العام للعامل  )1(12- 78 رقم صدور قانون بعد
من  العديد من المسائل تناولحيث  ،بتوحيد وتنظيم علاقات العمل في كافة قطاعات النشاط

الذي تضعه  بأهداف المخططوربط تحديدها بينها مسألة تنظيم الأجور والمرتبات، 
على فكرة وأسلوب الجدول في ظل هذا القانون د المشرع الجزائري ، اعتمالحكومة

خلاله شبكة نظام وتصنيف الوظائف وترقيم مناصب ت من الوطني للأجور الذي تحدد
وطنية  كما أنشأت لجنة. ساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم وقواعدهأالعمل المختلفة على 

الأجور والحوافز وجداول الأجور  الرأي حول أنظمة ضبط بإعطاءالتي اهتمت  للأجور
   .1985صدر السلم الوطني للأجور لسنة  ،وانطلاقا من هذه الهياكل ،ومناصب العمل

لقد واجهت هذه الطريقة المركزية لتحديد الأجور عدة صعوبات عملية في التطبيق 
تي جانب تعدد المعايير ال إلى والأعمالكافة المناصب  تغطيلاسيما أن هذه الطريقة لا 

نظرا لما  ،رض الواقعأتجسيدها على  والتي من الصعب تقوم عليها في الكثير من الأحيان
من دراسات معمقة لكل منصب عمل من قبل المتخصصين في تصنيف مناصب  تتطلبه

ة هو الأزمة وما زاد الطينة بلّ، العمل، وهو النقص الذي جعل هذه الخطة الشاملة تفشل
أسعار السوق النفطية وانخفاض تدهور بف 1986لجزائر في الاقتصادية التي واجهتها ا

عائدات الدولة تضخمت خسائر المؤسسات التي كانت تشغل عمالا أكثر من قدراتها تلبية 
ريع النفطي لمطالب اجتماعية، مما أدى إلى عجزها المالي والذي كان يغطى بإيرادات ال

لتعثر المالي لمؤسسات الدولة وبالتالي انكشفت معالم الأزمة بوضوح وبرزت ظاهرة ا
الأمر الذي  وبالتالي صرف الأجور لعمالها التي توقفت عن سداد ديونها اتجاه البنوك؛

من اضطرت . اقتصادية شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني إصلاحاتاستدعى الدخول في 
من  خلاله الدولة على تخلي عن النظام الاشتراكي والدخول في اقتصاد السوق والانسحاب

                                                
 صادر بتاريخ 32ر، عدد .للعامل، ج ، يتضمن القانون الأساسي العام1978 أوت 5مؤرخ في  12-78قانون رقم  -  1
  ).ملغى( 1978 أوت 8
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الحقل الاقتصادي، فبذلك قامت ببيع وخوصصت مؤسساتها المتعثرة مع الاحتفاظ 
المتضمن قانون الأساسي العام  12- 78قانون رقم تم إلغاء ، كما الإستراتيجيةبالقطاعات 

 المتضمن قانون علاقات العمل محاولة منها لمسايرة 11- 90للعامل واستبدلته بقانون رقم 
حول والتفاوض ق العمل، وهو قانون كرس مبدأ حرية التعاقد الأوضاع الجديدة لسو

عقد العمل  إطارفي وذلك عن طريق التفاوض من التنظيم العام للمركزي  اعوضالأجور 
الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية أو عن طريق الثلاثيات التي  إطارفي  والتفاوض الجماعي

حول الأجر الوطني الأدنى مضمون فيها  يعقدها أصحاب العمل مع نقابات يتم تفاوض
والذي سيتم تطبيقه فيما بعد على الأجر القاعدي للمناصب العمل ومختلف تعويضات التي 

  .تدخل ضمنه

يتعلق بعلاقات  11-90 رقم الموضوع بالتركيز على قانون اتتمحور دراسة هذو
لأجر في عقد كيفية تنظيم المشرع الجزائري لعنصر ا«المطروحة  الإشكاليةالعمل وتكون 

  .»العمل؟

إذ يعد الأجر عنصر أساسيا في عقد العمل، لما يحتويه من مفاهيم مختلفة وكذلك   
، ثم )الفصل الأول(بأحكام عامة  خصه المشرع الجزائري، لذا المكونة له العناصر

حماية كرس له  ،لجوهرية التي يتمتع بها الأجر في عقد العملاوكنتيجة لهذه الصفة 
  ).الفصل الثاني( ل للحصول على أجرهخلال الضمانات التي منحها للعامقانونية من 
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  :الفصل الأول

بعنصر الأجر في عقد العملالمتعلقة العامة  الأحكام
  

الذي عنصر الأجر موضوعا حساسا نظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي  يعتبر  
الجزائري  لذي جعل المشرعمر الأيلعبه في حياة العامل وكذلك لارتباطه بمختلف العلوم ا

لتنظيمه وحمايته، وجعلها من يخصه في كل تشريعاته العمالية المتعاقبة بأحكام خاصة 
ظرا النظام العام، وبالرغم من ذلك فلا يزال الأجر يثير العديد من الإشكالات والتساؤلات ن

ونه محل للطابع التقني الذي يتميز به، وباعتباره أهم عنصر من عناصر عقد العمل، ك
مختلف  تعاقد بالنسبة للعامل، مما جعلال إلىالتزام بالنسبة لصاحب العمل والدافع 
من خلال وهذا تهتم به بغرض تحديد ماهيته الاتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية 

 أساسيكعنصر  أهميته إبرازو) المبحث الأول(العناصر المكونة له و هتطرق إلى مفهومال
  ).المبحث الثاني(في عقد العمل 
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يلعب الأجر دورا اجتماعيا حساسا باعتباره المصدر الرئيسي لمداخيل العامل، وما   
في عقد العمل، لذا يحتل  أساسياذلك فهو يعتبر عنصرا  إلى إضافةيضمن له قوت عيشه، 

جر يتأثر من الناحية القانونية ولأن مفهوم الأ. حيزا كبيرا في مختلف التشريعات العمالية
بمختلف المعطيات السياسية والاقتصادية، يستدعي الأمر دراسة وتحليل المفاهيم القانونية 

، ثم ضبط مختلف )المطلب الأول(المعتمدة لتعريفه على المستوى الدولي والداخلي 
  ).المطلب الثاني(مكوناته الثابتة والمتغيرة 

  :ب الأولــالمطل
  جرمفهوم الأ

التزام ينشأ في عاتق المستخدم  أهميعتبر الأجر عنصر أساسي في عقد العمل، فهو 
عقد العمل والدافع لتعاقد العامل، الأمر الذي جعل القواعد المتعلقة به من النظام  إطارفي 
، يتحدد وقد تغيرت النظرة المادية للأجر التي طالما اعتبرته مجرد ثمن مقابل العمل. العام

عدة العرض والطلب بحيث أصبحت النظرة الحديثة للأجر تأخذ بعين الاعتبار بموجب قا
مما يستوجب التطرق  ،إضافة عن الأهداف الاقتصادية لهالظروف الاجتماعية للعامل، 

كما ) الفرع الأول(إلى المفهوم القانوني لعنصر الأجر سواء في التشريع الدولي والداخلي 
  ).الفرع الثاني(عتمدة لحسابه سيتم إبراز مختلف المعايير الم
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  :رع الأولـــالف

  تعريف الأجر

ذلك المال «: هو أنّأ المؤدى ء على اعتبار الأجر مقابل العملاتفق الفقه والقضا  
أما ، »خير للعمل المتفق عليهداء هذا الأصاحب العمل بدفعه للعامل مقابل أ الذي يلتزم

وذلك لاختلاف أنماط التسيير الاقتصادي  التشريعات الحديثة فقد اختلفت في تعريفها له
  .والاجتماعي لكل دولة

   التشريع الدولي الأجر في تعريف- أولا
، فنجد في صدارتها دباجة دستور الدولية في الاتفاقيات اكبيرا حيز الأجر احتل  

جر يوفر شروط حياة كريمة أوالتي أقرت ضرورة ضمان  (OIT)المنظمة الدولية للعمل 
 إلى، ويشكل هذا هدفا من الأهداف الرئيسية التي تصبوا المنظمة )ردالف(للعامل 
  .1948ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة  و، وه)1(تحقيقها
 يعني«:ما يلي 1949لسنة  95من الاتفاقية الدولية رقم  01 قد ورد كذلك في المادةو  
قيمته نقدا، أيا كانت تسميته أو  أن تقدركافأة أو كسب يمكن م في هذه الاتفاقية أي" الأجور" تعبير

بالتراضي أو بالقوانين أو اللوائح الوطنية، ويدفعه صاحب عمل لشخص  قيمته وتحدد ابهطريقة حس
ه أو خدمات قدمها أو يقدمها بمقتضى عقد استخدام مكتوب أو غير ييستخدمه مقابل عمل أداه أو يؤد

  .)2(»مكتوب
تعريفا شاملا وجامعا للأجر أيا كانت الوسيلة التي  أعطتها ذه المادة أنّويفهم من ه  

ها لم تشترط تحديد و غير مكتوب، كما أنّا علاقة العمل، سواء بعقد مكتوب أأنشئت به

                                                
قانون الأعمال، كلية : ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرععنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -1

  .11، ص2007تيزي وزو، جامعة مولود معمري، الحقوق، 
  .129، ص1975الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ، دار الوجيز في شرح قانون العمل الجديدعلي عوض حسن،  -2
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إما بإرادة الطرفين أو بتدخل الدولة أو  ،خيرة التي تضع الأجر بل يحدد هذا الأالسلط
  .)1(المستخدمة بمقتضى لوائح العمل في المؤسسة

   التشريع الداخليفي  الأجر تعريف- ثانيا

    .حضي الأجر كذلك باهتمام كبير على مستوى التشريعات الداخلية للدول
  الجزائريالمشرع  تعريف-1
  .)2(اتفق الفقه الحديث على إدخال جميع العناصر المالية النقدية والعينية في تعريف الأجر  

كحق للعامل  بإقرارهف الأجر صراحة، بل اكتفى لم يعرأما المشرع الجزائري   
 المتضمن )3(12-78من قانون رقم  133تعريفا محددا، فقد نصت المادة  إعطائهدون 

مقابل العمل الذي يؤديه، ويشارك  أجرايتقاضى العامل « :القانون الأساسي العام للعامل على أن

  .»...الحماية الاجتماعيةفي نتائج المؤسسة، ويستفيد من الخدمات الاجتماعية و

 1990بعد صدور قانون العمل لسنة  غولم يتدارك المشرع الجزائري هذا الفرا 

المادة  علاقات العمل تعريفا للأجر، بل نصتيتعلق ب )4(11- 90 رقم بحيث لم يعط قانون

                                                
بحث للحصول على شهادة الماجستير في قانون المؤسسات،  عنصر التبعية في علاقة العمل،بوضياف عمار،  -1

  .65، ص1988جامعة الجزائر، 
الجزء الثاني، ديوان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفرديةأحمية سليمان،  -2

  .215-214، ص ص1998المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .، مرجع سابق...يتضمن القانون الأساسي العام للعامل 12-78راجع قانون رقم  -3
 1990 - 04- 25صادر بتاريخ  17ر، عدد.يتعلق بعلاقات العمل، ج 21/04/1990مؤرخ في  11- 90 رقم قانون -4

 :المعدل والمتمم بموجب

  1991- 12- 29صادر بتاريخ  68ر، عدد.، ج21/12/1991المؤرخ في  29-91القانون رقم.  
  1994 -04-13صادر بتاريخ  20ر عدد.، ج11/04/1994المؤرخ في  03-94المرسوم التشريعي رقم 

- 07- 10صادر بتاريخ  43ر، عدد.، ج1996جويلية  09المؤرخ في  21-96المعدل والمتمم بالأمر رقم 
- 01-12، صادر بتاريخ 3ر، عدد.، ج1997سنة  جانفي 11المؤرخ في  02-97م بالأمر رقم المتم 1996
 03ر، عدد.، يحدد المدة القانونية للعمل، ج1997 جانفي 11مؤرخ في  03-97، المتمم بالأمر رقم 1997

  .12/01/1997صادر بتاريخ 
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للعامل الحق في أجر مقابل العمل «: يتعلق بعلاقات العمل، على أن 11-90قانون من  80
  .»ؤدى، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العملالم

  :التالية ساسيةالأ الخصائصمن نص المادة أن الأجر يشتمل على  يتبين  

 أنّه حق مضمون للعامل. 

  مقابل عمليؤدى. 

 وجوب تناسبه مع نتائج العمل. 

 شكل مرتب أو دخلفي  يتقاضاه العامل.  

فى كتاالمشرع الجزائري  أنالسالفتين الذكر،  نستنتج من خلال ما ورد في المادتين
  .جر مقابل العمل الذي يؤديهبالتأكيد على حق العامل في الأ

  تعريف المشرع الفرنسي-2
المشرع الفرنسي قد عرف الأجر من خلال  على خلاف المشرع الجزائري، فإن

ل الرجال من قانون العمل في مسألة المساواة في الأجر بين العما L3221-3المادة 
يعتبر أجرا في معنى هذا الفصل، كل أجر أو «: والعاملات النساء والتي عرفت الأجر على أنّه

راتب، عادي أساسي أو أدنى وكل المكافآت والملحقات المدفوعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة نقدا 
ذمة  أي كل ما يدخل في )1(»أو عينا من طرف صاحب العمل للعامل بسبب عمل هذا الأخير

 L242-1المادة  هتلما أقر اخلاف .)2(العامل مدفوع له من المستخدم يعتبـر من قبيل الأجر

لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي، «: من قانون الضمان الاجتماعي والتي تنص على أنّه

، »لعملوحوادث العمل والمنح العائلية، يعتبر أجرا كل المبالغ المدفوعة للعمال مقابل أو بمناسبة ا

                                                
1 - Code du travail Français, Edition Dalloz, 2012. 
Article L3221-3 stipule que : «Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou 
traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payes, 
directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarie en raison de 
l’emploi de ce dernier». 
2- Couturier Gérard, «De quoi le salaire est-il la contrepartie ? », R.D.S, N°1, Janvier 2011, P10.   
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يفهم من خلال هذه المادة أن المشرع الفرنسي لم يعد يعتبر الأجر مقابلا للعمل فحسب، 
  .)1(بل يدفع كذلك بمناسبته

بحيث يمكن اعتباره : يتخذ معنيين أنأن الأجر يمكن " جيرار ليون كاين"ويرى 
من جهة و ،من جهة )تعريف ضيق(بل تأديته لعمله وهو الثمن الذي يجب دفعه للعامل مقا

 العامل(ن يشمل الأجر كل مبلغ يدفع بسبب العقد الذي يربط الطرفين أخرى، يجب أ
في العمل المنجز والعلاوات التي تشكل أيضا  حتى ولو لم يكن له أي سبب) والمستخدم

جر المؤدى للعامل بمناسبة علاقة العمل التي ، ويقصد بذلك الأ)2()بالمعنى الواسع(جور الأ
  .متربطه بالمستخد

  لأردنيتعريف المشرع ا-3
: منه والتي نصت على ما يلي2عرف قانون العمل الأردني الأجر في المادة   

كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان : الأجر«
ل على دفعها باستثناء الأجور نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعام

  .)3(»المستحقة عن العمل الإضافي
عمل يقوم به العامل، يستحق في  يستخلص من نص المادة أن الأجر يكون مقابل  

  .ويتم دفعه بعبارات نقدية وعينية مكان وزمان معينين
    
  

                                                
1 - « …Intégré dans le salaire toutes les sommes qui sont versées au salarié en conséquence du 
contrat, même si elles n’ont pas strictement leur cause dans le travail effectué… ». 
Voir : Rodière Pierre, « Le salaire dans les écrits de Gérard Lyon-Caen », R.D.S, N°1, Janvier 2011, 
P06. 
2- Couturier Gérard, « De quoi le salaire est-il la contrepartie ? », Op.cit, P11. 

  .من قانون العمل الأردني 2المادة  - 3
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  :الفرع الثاني
  الأجر حساب معايير

ية، إذ يعد عنصر الزمن جوهريا يعتبر عقد العمل في الأصل من العقود الزمان
لقياس التزامات الطرفين، مع ذلك ففيما يخص مسألة الأجور يتم حساب هذه الأخيرة وفقا 

 أوأو زمن العمل، إما على أساس القطعة  إما وفقا لمعيار المدة :لأحد المعايير التالية
  .القطعة معامعيار المزدوج أي معيار المدة وللالمردودية وإما وفقا 

    الأجر بمعيار المدةحساب  - ولاأ
ومن ، الجزائري إن هذه العبارة ليست مكرسة بصفة صريحة من طرف المشرع  

ه يتم احتسابه حسب حجم الساعات المنجزة في ديد الأجر أنّالمسلم به في هذه الطريقة لتح
ة، أو مدة زمنية محددة، قد تقرر هذه الأخيرة بالساع إتباعبمعنى ذلك ، )1(وحدة من الزمن

  .)2(بالشهر أوباليوم 
تحدد قيمته مسبقا في عقد العمل ولا  أجراوفي جميع الأحوال، فالعامل يتقاضى   

  .)3(لاحتسابهالمردودية الفردية أو الجماعية تؤخذ بعين الاعتبار 

  ز هذا وباعتبار عنصر الزمن أساسيا في تحديد طبيعة علاقة العمل، بحيث يمي
ن مختلف الأحكام أية العقود الأخرى المشابهة له، فيمكن القول المعيار عقد العمل عن بق

تشريع وهي الخاصة بتحديد المدة القانونية للعمل من اختصاص السلطة العامة ومجال ال
عقوبات على عاتق المستخدم في حالة مخالفة هذا  تبها ترنّمن النظام العام بحيث أ

                                                
1-Koriche Mahammed Nasr-Eddine, Droit du travail, les transformations du droit algérien du travail 

entre statut et contrat, Tome2, Office des Publications Universitaires, Alger, 2009, p90. 
مذكرة نهاية التكوين المتخصص في القانون  قانوني للأجور في التشريع الجزائري الجديد،النظام الحمراني سميرة،  -2

  .12، ص2001- 2000الاجتماعي، المعهد الوطني للعمل، الجزائر، 
، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرواضح رشيد،  -3

  .132، ص2003
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تم إحالة اختصاص  03- 97صدور الأمر رقم ب )1(للعمل ةالمقرر للمدة الأخير الحد الأقصى
  .)2(تنظيم ساعات العمل الأسبوعية للاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية

وحددت فيه  )3(1975لقد صدر أول قانون في الجزائر يحدد المدة القانونية للعمل سنة 
 1، بحيث تنص المادة ساعة عمل في الأسبوع في كافة قطاعات النشاط 44هذه المدة بـ

ساعة وذلك في المصالح  44تحدد مدة القانونية للعمل الأسبوعي بـ«: على أن 30-75من الأمر 
العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات 

 )4(، مع ضرورة تطبيق مدة أقل بالنسبة للنشاطات المرهقة»...طابع الاقتصادي والاجتماعي
ها بالنسبة لبعض النشاطات فضومع إمكانية خ يبقي على نفس المدةل 1981م جاء قانون ث

أصبحت ف، أما النظام المعمول به حاليا فقد عرف تخفيضا في ساعات العمل )5(المرهقة
 5موزعة على في ظروف العمل العادية ساعة في الأسبوع  40تمثل المدة القانونية للعمل 

 12 مدة العمل اليومي الفعلي ن تتجاوزأن في أي حال من الأحوال أيام على الأقل ولا يمك

  .)6(ساعة

ه لا يشجع المبادرات نّأ ه بالرغم من تعدد إيجابيات هذا المعيار إلاّنّلاحظ مما سبق أي
الشيء الذي يجعل هذا المعيار  عين الاعتبار مردودية العامل، وهوالفردية، كونه لا يأخذ ب
  .مردودية ولا يدفع العمال إلى تحقيق نتائج أفضل في العمللا يساهم في تحسين ال

                                                
  .15مرجع سابق، ص ،...عنصر الأجر في عقد العملدي عمر، سعو -1
تحدد تنظيم ساعات العمل «: ، على أنّه...يحدد المدة القانونية للعمل 03-97من الأمر رقم  3تنص المادة  -2

  .»الأسبوعي وتوزيعها عن طريق الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية
، صادر بتاريخ 39ر، عدد.ن المدة القانونية للعمل الأسبوعي، جيتضم 1975أفريل  29مؤرخ في  30-75أمر رقم  -3

  ).ملغى( 1975ماي  16
إن مدة مكوث كل عامل في منجم بالنسبة للمناجم تحت «: ، والتي تنص30-75 رقم من الأمر 3راجع المادة  -4

  .»الأرض، لا يمكن أن تتجاوز في أي حال تسعا وثلاثين ساعة في الأسبوع
  .131مرجع سابق، ص، ...لاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصاديةعواضح رشيد،  -5
 ر.متعلق بالمدة القانونية للعمل، ج 1997جانفي  11مؤرخ في  03-97من أمر رقم  08، 07، 02راجع المواد  -6

  .1997 جانفي 12 صادر بتاريخ 3عدد
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  الأجر بمعيار القطعةحساب - ثانيا
 الأجر وفقا لهذا المعيار بناء على كمية ونوعية الإنتاج المتحصل عليه حسابيتم   

) 1(جر العامل بزيادة عدد الوحدات الإنتاجية المنجزة ونوعيتها ويقل بانخفاضهمافقد يزيد أ

ا قيمة مالية ويدفع المستخدم الأجر وفقا لعدد الوحدات الإنتاجية إنتاجية تقابلهفكل وحدة 
 ، له)2(وهذا النمط كثير الاستعمال في القطاع الصناعي ،المنجزة في فترة زمنية محددة

جر العامل حسب المهام المكلف بانجازها أو بمجموع إنتاجه عن أعدة صور، فقد يتحدد 
القطع التي يقوم بإنتاجها كعدد الأمتار المربعة التي ينجزها عامل  فترة محددة أو وفقا لعدد

  .)3(البناء أو قطع الأثاث أو الملابس التي ينجزها العامل

  هذا المعيار يحقق مصلحة لصاحب العمل، فالعامل يسعى جاهدا إلى زيادة  إن
ى إرهاق مما يخدم مصالح المستخدم وهو الشيء الذي قد يؤدي إل ،إنتاجه لرفع أجره

 تخضعن لم ون هناك كم ولا تكون هناك نوعية إالعامل والإضرار بصحته، وقد يك
جر العامل بتناقص قدراته البدنية يؤدي إلى تناقص أ النمطبيق هذا تط كما أن )4(مراقبةلل

غالبا ما تتدخل النقابات فعند تطبيق هذا النمط ف ولهذا الغرض .مع مرور الزمنخاصة 
ق الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية لتفرض على المستخدمين أجرا أدنى العمالية عن طري

  .)5(يستحقه العامل مهما كان المردود

                                                
 ،2002دار الريحانة، الجزائر،  جماعية،الوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية والهدفي بشير،  -1

  .139ص
  .276، ص2003دار القصبة للنشر، الجزائر،  قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادية،ذيب عبد السلام،  -2
  .113، ص2010 مصر،منشورات الحلبي الحقوقية،  ، قانون العمل،محمد حسين منصور -3
  .17مرجع سابق، ص  ،...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -4
  .276مرجع سابق، ص، ...قانون العمل الجزائريذيب عبد السلام،  -5
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لحساب أجور  العمل بهيحتوي هذا المعيار على إيجابيات وسلبيات متفاوتة ويبقى   
  .)1(العمال الذين يشتغلون في المنزل أنجع من تطبيقه على العمال في المؤسسات

  الأجر بالمعيار المزدوج حساب- ثالثا

وهي طريقة حديثة لحساب الأجر " القطعة"و" المدة"بين معياري  معيارالهذا  يجمع  
يحتسب الأجر ومن بينها التشريع الجزائري، بحيث  ،اعتمدتها تشريعات العمل الجديدة

بمعيار القطعة لحساب  نما يؤخذي، بالأساسي الثابت مع بعض ملحقاته وفقا لمعيار المدة
مكافآت المردود الفردي أو الجماعي، إذ أصبحت هذه المكافآت والحوافز التشجيعية تمثل 

  .)2(نظاما تحفيزيا للعامل لتحسين مردوده كما ونوعا

من الإنتاج خلال مدة معينة  ىدنحد أئيا بفرض بالمعيار المزدوج مبدجر يتحدد الأ  
، وهذا ما يفهم )3(لال نفس الفترةالزيادة في عدد الوحدات المنتجة خ حسب مقدارثم يزداد 

المشرع الجزائري اعتمد  أن ،السالف الذكر 11- 90 رقم من قانون 81من نص المادة 
الأجر الأساسي وبعض التوابع ذات الطابع الدائم واعتمد معيار  سابتحلامعيار المدة 

  .)4(اعيالقطعة لتحديد بعض التعويضات والمكافآت الناتجة عن المردود الفردي أو الجم

                                                
  .17صمرجع سابق،  ،...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -1
  .139مرجع سابق، ص ،...الوجيز في شرح قانون العملهدفي بشير،  -2
  .114مرجع سابق، ص ،...قانون العملمحمد حسين منصور،  -3
  :يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون ما يلي«على أن  11-90من قانون رقم  81تنص المادة  -4

  الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة؛ -
التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية بحكم ظروف عمل خاصة، لاسيما  -

  ي والعمل المضر والإلزامي، بما فيه العمل الليلي، وعلاوة المنطقة؛العمل التناوب
  .»العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه-
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هو أن المشرع قصد من خلاله منح  ما يمكن استخلاصه من اعتماد هذا المعيار  
 )1(كبر قدر ممكن من الدخلأكبر ضمان للعامل لتمكينه من الحصول على أكبر حماية وأ

عني بذلك نبحيث تقضي هذه الطريقة على المساواة الشكلية للعمال بالنسبة للأجور و
لعمال الذين لديهم مردودية عالية ومردودية ضعيفة، أما القضاء على المساواة بين ا

  .صاحب العمل فيتفادى دفع المكافآت دون مقابل إنتاجي

  بين مصالح المستخدم والعامل في  فيقالمعيار المزدوج هو الأنسب للتو ونجد أن
  .نفس الوقت

  :المطلب الثاني
  ونات الأجرـمك

  رةة عناصر ثابتة وأتشمل الكتلة الأجرية عدحيث تختلف تركيبتها من  ،خرى متغي
نظام لآخر، ومن دولة لأخرى لذلك سوف يتم التركيز على المكونات وفقا لتنظيم القانون 

الأجر الثابت : جر إلى عنصرين أساسيين هماحيث صنف المشرع مكونات الأ ،الجزائري
 غيرالمتالأجر  ، أما)الفرع الأول(الذي يهدف لتوفير الحاجات الضرورية لمعيشة العامل 

  ).الفرع الثاني( لهلى توفير الكماليات التي تضمن حياة أفضل إفيهدف 

  :الفرع الأول
  في الأجر ةصر الثابتاالعن

لعامل معيشة كريمة أمر يتوقف على منحه مبالغ تمكنه من لتوفير الإن ضرورة   
ة في الأجر اقتناء ضروريات الحياة وهذا عادة ما يتحقق عن طريق تجسيد عناصر ثابت

  :فيما يلي تتمثلوهي مبالغ اعتمدتها مختلف التشريعات العمالية الحديثة 

                                                
  .218مرجع سابق، ص ،...التنظيم القانونيأحمية سليمان،  -1
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  لأدنى المضمونالوطني ا الأجر- أولا
وز جللأجر ولا ي ىدنية للأجر حرص المشرع على وضع حد أنظرا للأهمية الحيو  

الحد : ، ويقصد بالأجر الوطني الأدنى المضمون)1(التنازل عنه وجعله من النظام العام
الأدنى في تحديد الأجور والمرتبات والمطبق على كافة العمال وفي كافة قطاعات النشاط 
دون استثناء، حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى مرسوم ويعتمد في تحديده على 
عدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية، لاسيما تلك المتعلقة بتطور الأسعار في البلاد 

  .)2(ى المعيشةوتطور مستو

  11-90 رقم من قانون 87المادة الأجر الوطني الأدنى المضمون  على إقرار تنص 
ولم يبرر العناصر المكونة له  (SNMG)سالف الذكر دون أن يرد أي تعريف صريح له 

بل اكتفت بالإشارة إلى أن تحديده يتم وفقا لمرسوم، بعد استشارة نقابات العمال 
  .)3(مات النقابية الأكثر تمثيلاتنظيوالوالمستخدمين 

 جرالأن يدفع المستخدم أجرا للعامل يقل عن ولا يمكن في أي حال من الأحوال أ  
كما خول المشرع للاتفاقيات الجماعية ، الوطني الأدنى المضمون ولو كان ذلك برضاه

ل عتمد في المؤسسات أو في قطاعات معينة شرط أن لا يقالدنيا تجور صلاحية تحديد الأ

                                                
ق بنظام المجتمع وكل يقصد بالنظام العام مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها فهي تتعل -1

  .خرق لها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا
يحدد الأجر الوطني «: يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، على ما يلي 12-78 رقم من قانون 129تنص المادة  -2

الأدنى المضمون المطبق في كل القطاعات النشاط بموجب مرسوم تبعا لاحتياجات الحيوية للعامل والإمكانيات 
  .الاقتصادية في البلاد

أسعار المنتوجات والخدمات الأولية الواسعة الاستهلاك، ويراعى عند تحديد لأجر الوطني الأدنى للمضمون، تطور -
  .»....المحددة في ميزانية عائلية نموذجية تحدد بأحكام تنظيمية

المضمون في قطاعات النشاط  يحدد الأجر الوطني الأدنى«: على أنّه 11- 90رقم من قانون  87المادة  تنص -3
  .»...بموجب المرسوم بعد استشارة نقابات العمال والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا
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لمبدأ تطبيق القاعدة الأصلح  عملا، وذلك )1(حدها عن الحد الأدنى الوطني المضمون
  .للعامل

  من الاقتطاع الضريبي للأجور والمرتبات  الحد الأدنى الوطني المضمون معفى إن
ها تنص بحيث أنّ ،ارت إشكالاث، أ)2( 1994سنة إدراجها مكرر بعد  87المادة  أحكام أن إلاّ

 الأجر القاعدي أعلاه، 87المذكور في المادة  ونمالمض شمل الأجر الوطني الأدنىي«:هعلى أنّ
التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي  باستثناءلتعويضات مهما كانت طبيعتها، اووالعلاوات 

  .»دفعها العامل

أن المشرع قد أدمج الأجر القاعدي والعلاوات يتبين من خلال نص المادة 
تخضع لنظام الضرائب المفروضة على  توالعلاوا علما أن هذه التعويضاتوالتعويضات 

الأخير سيؤدي بالعامل إلى  اعلى هذ ضرائبال اقتطاع نسبةفجور وهذا هو التناقض، الأ
وذلك بعد اقتطاع مستحقات الضرائب والضمان  ،محدد قانوناتقاضي أجرا أقل مما هو 

  .)3(الاجتماعي

قد اعتمد طريقة التحديد التصاعدي أو التدريجي  المشرع الجزائري لاحظ أني
وذلك تماشيا مع الوضع العام للمجتمع وكذا الناتج  )4(لأدنى المضموناللأجر الوطني 

                                                
قانون العمل، المعهد الوطني : مذكرة نهاية التربص، تخصصنظام الأجور في التشريع الجزائري، شريفي فريد،  -1

  .14، ص2003-2002للعمل، الجزائر، 
أفريل  21مؤرخ في  11- 90يعدل ويتمم قانون رقم  1994أفريل  11مؤرخ في  03-94وم التشريعي رقم مرس -2

  .13/04/1994 صادر بتاريخ، 20ر، عدد.المتعلق بعلاقات العمل، ج 1990
  .189، ص1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  شرح قانون العمل الجزائري،القريش جلال مصطفى،  -3
  ).01(لملحق رقم أنظر ا -4
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من  تدريجيا لأدنىارفع الأجر  تم ، حيث)1(لبلادللاقتصادي االوطني ووضعية المردود 
  .)2(2009في  دج 15000إلى غاية استقراره على مبلغ  1990 دج في جويلية 1650

- 11دج بعد صدور قانون  18000ى ـدج إل 15000من  هرفع تمف 2012أما في 

والذي دخل حيز  2011 نوفمبر في المنعقدة تنفيذا للقرارات التي خرجت بها الثلاثية، 407
  .مكرر 87 على إعادة صياغة المادةتم الاتفاق و ،)3(2012 التنفيذ في الفاتح جانفي

  لقاعديا الأجر- ثانيا
في بعض التشريعات والنظم لاسيما في التشريع " اجر المنصب"يسمى كذلك بـ   

المقابل للتصنيف : للعامل حسب قانون علاقات العمل القاعديويقصد بالأجر ) 4(الجزائري
ويعني ذلك أن الأجر الأساسي لكل عامل يكون حسب  )5(المهني في الهيئة المستخدمة
مع مراعاة عدم إمكانية أن يفوق هذا  )6(م الاستدلالية للأجوررتبة منصبه في جدول الأرقا

  .المبلغ أعلى أجر في جدول الأجور الأساسية القصوى للهيئة المستخدمة

سالف الذكر مسألة  11-90 رقم قانون بموجبلقد أحال المشرع الجزائري 
هذا ما ورد في و ،التصنيف المهني للعمال وتحديد الأجور الدنيا إلى الاتفاقيات الجماعية

                                                
  .15مرجع سابق، ص ،...نظام الأجورشريفي فريد،  -1
، 75ر، عدد.لأدنى المضمون، جاالمتضمن الأجر الوطني  16/12/2009مؤرخ في  416-09مرسوم رئاسي رقم  -2

  .2009ديسمبر  20 صادر بتاريخ
، 66ر، عدد.نى المضمون، جيحدد الأجر الوطني الأد 2011نوفمبر  29مؤرخ في  407-11رقم  مرسوم رئاسي -3

  .2011ديسمبر  04صادر بتاريخ 
  .31مرجع سابق، ص ،...التنظيم القانوني لعلاقات العملأحمية سليمان،  -4
  .، مرجع سابق....يتضمن علاقات العمل 11-90من قانون رقم  1/ 81المادة راجع  -5
  .23مرجع سابق، ص ،...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -6
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، بعدما كانت هذه العملية من اختصاص لجان خاصة والتي )1(منه 3و 120/1نص المادة 
إلى لجان خاصة على مستوى  ثم )2(1985توصلت إلى وضع أول سلم وطني للأجور سنة 

  .)3(المؤسسة المستخدمة

بضرب الرقم الاستدلالي في القيمة  ،ويتم حساب الأجر الأساسي لكل منصب عمل
  .)4(المالية للنقطة الاستدلالية التي تقابله في جدول الأرقام الاستدلالية

 Entreprise de Promotion du)أحكام الاتفاقية الجماعية وهذا ما جاء في 

Logement Familial)(EPLF) 66و 65 نمادتيالنصت  حيث الأجر الأساسي يكون  على أن
في إطار  الأجور يتم تتطور أن 67المادة  وأضافت، حسب ما هو منظم في التصنيف

  .المهني للمؤسسة المستخدمة التصنيف شبكة

وأخرى قصوى، ومبلغ الأجر لكل منصب يكون  ىدنتحدد لكل صنف مهني قيمة أ
  .)5(حسب موقعه في قائمة مناصب العمل

  التوابع ذات الطابع الدائم- ثالثا
يتضمن كذلك عدة مبالغ ما لأجر الثابت على الأجر الأساسي فقط وإنّالا يقتصر   

  :التعويضات ذات الطابع الدائم وتتمثل هذه العناصر فيما يلي وأتسمى بالملحقات 

                                                
تعالج الاتفاقات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي «: على أن 90/11من قانون رقم  3و 120/1تنص المادة  -1

  :يحددها هذا القانون، شروط التشغيل والعمل ويمكنها أن تعالج خصوصا العناصر التالية
  ....التصنيف المهني؛ -1  
  .»الأجور الأساسية الدنيا-3  

  .15مرجع سابق، ص ،...ورنظام الأجشريفي فريد،  -2
  .23مرجع سابق، ص ،...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -3
  .15مرجع سابق، ص ،...نظام الأجورشريفي فريد،  -4

5- Convention collective de EPLF (Entreprise de Promotion du Logement Familial), Tizi-Ouzou, 2001, 
p18. 
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  يض الخبرةوتع-1
في حق اله ل في الميدان وتمنحأقدمية في منصبه خبرة تنتج عن تمتع العامل ب  

دمية لغها بأقيرتبط مب ،أو الترقية المهنيةالاستفادة من تعويض يسمى بتعويض الخبرة 
السالف الذكر في أحكام المادتين  11-90رقم قد أقر قانون العامل وطبيعة منصب عمله، و

ها لم تتضمن أي تعريف لهذه الفكرة حق العامل في تعويض الأقدمية مع أنّ 120/4، 81
المشرع الجزائري لم  كما أن ،)1(أوردت تعريفا للترقية 61إلاّ أن المادة  ولا كيفية حسابها،

بل ترك  .)2(أي جزاء لصاحب العمل إذا امتنع هذا الأخير عن دفع هذا التعويضيكرس 
وبالرغم من ذلك  )3(وتقديره وطرق منحه وحسابه للاتفاقيات الجماعية تهكيفية تحديد طبيع

المؤرخ في  58-85من المرسوم رقم  01 يزال العمل بالنسب التي حددتها المادةفلا 
من الأجر الأساسي في % 50بـ بتهدت نسخبرة والتي حدالمتعلقة بتعويض ال 1985مارس 

في جميع قطاعات النشاط  اسيلأسامن الأجر % 25قطاع الإدارة العمومية وبـ
  .)4(لأخرىا

تعويض بحيث تمنح ال هذا حسابكيفية  (EPLF)كما تضمنت الاتفاقية الجماعية   
تحسب  زيادة في أجره كبر قدر من المعرفة في منصب عملأو أقدميةللعامل الذي اكتسب 

                                                
تتجسد الترقية في التدرج  داخل سلم «: ، يتعلق بعلاقات العمل على أن11-90ون رقم من قان 61تنص المادة  -  1

  .التأهيل أو داخل الترتيب السلمي المهني
  .»وتكون حسب المناصب المتوفرة وتبعا لأهلية العامل واستحقاقه

  .16مرجع سابق، ص ،...نظام الأجورشريفي فريد،  -2
- 4...تعالج الاتفاقات الجماعية«: يتعلق بعلاقات العمل على أن 11-90من قانون رقم  120تنص المادة  -3

  .»التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة
، صادر بتاريخ 13ر، عدد.يتعلق بتعويض الخبرة، ج 1985مارس  23مؤرخ في  58-85مرسوم رقم -4

24/03/1985.  
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% 1لكل سنة خبرة في المؤسسة وبنسبة % 2على أساس النشاط المهني مع إضافة نسبة 

  .)1(خارج المؤسسة

  الضرر ويضتع-2
و العصبية والضغوطات الخاصة بمنصب هذا التعويض كل المتاعب البدنية أيشمل   

من هذه  له مما يستوجب إقرار حماية ،عمل معين والتي تهدد حياة العامل وصحته
ار التي رالأضرار المحتملة الوقوع وذلك بتحسين ظروف العمل والتعويض عن هذه الأض

  .قد تصيبه

حق العامل في  هقراربإ اكتفىبل إن المشرع الجزائري لم يعرف العمل المضر   
 )2(سالف الذكر 11-90رقم  من قانون 81حكام المادة ، وذلك من خلال أتعويض الضرر
الجماعية حسب ما ورد في  تفاقياتالا إلى نظيمه وتحديده وكيفية منحهوترك كالعادة ت
  .)3(من نفس القانون 120مقتضيات المادة 

قائمة المناصب بمشاركة لجان خاصة للوقاية والصحة  حسب خيرالأ احدد هذكما ي  
لأضرار اوهذا ما يؤدي إلى اختلاف تقدير  ،والأمن على مستوى المؤسسات المستخدمة

ب المعنية من مؤسسة إلى أخرى وبناء على هذا الفارق فيكون التعويض عن والمناص
   .دحالضرر غير مو

                                                
1 -Convention collective de EPLF, Op.cit, p21. 

  .، مرجع سابق...يتضمن علاقات العمل 11-90من قانون رقم  81راجع المادة  -2
  .، مرجع سابق...11-90من قانون رقم  120/4راجع المادة  -3
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  منطقةتعويض ال-3
للعامل عندما يكون منصب عمله يقع في منطقة جغرافية نائية هذا التعويض يمنح   

إقراره بسبب تلك الصعوبات التي قد  ، لذا تم)1(أو صعبة أو بعيدة عن مقر مسكنه
  .ة بهطحين أدائه للمهام المنو، هايصادف

  عط لم ي 81عمل من خلال أحكام المادة المتعلق بعلاقات ال 11-90رقم قانون  إن
إبرازه كعنصر من العناصر المكونة لما وبل اكتفت بالتمليح إليه  ،مفهوما لهذا التعويض

  .)2(خصص له فصلا كاملاالذي  12- 78رقم سماه المشرع بالراتب، مقارنة بقانون 

لى التفاوض في إطار إبل أحال المسألة  هللمستخدم بدفع لتزاماه لم يأت بأي أنّكما   
أن تتبنى  للاتفاقيةبد لافومن ثم  ،لاتفاقيات الجماعيةالاتفاقات أو اعقود العمل الفردية أو 

 تفاقياتللاذا انطلاقا من القاعدة العامة طريقة أو مقياس يكون أكثر نفعا للعامل وه
لأنظمة المعمول بها بما يخدم مصلحة وفائدة اي إمكانية مخالفة القوانين والجماعية أ

بعدم تجاوز حدود  لتزامالاالعمال بصورة أحسن من تلك المنصوص عليها في القوانين مع 
  .)3(النظام العام

  تعويض المنح العائلية-4
مبالغ تمثل ومنح وتعويضات مالية أقرتها مختلف التشريعات العمالية، عبارة عن   

للعامل على أساس عدد الأطفال المتمدرسين والذين هم في كفالته إلى غاية  تقدم مالية
  .)4(بلوغهم سن الرشد

 نذهذا النوع من المنح في التنظيم الجزائري، بقيت جامدة م نويلاحظ على أ  

                                                
  .137مرجع سابق، ص ،...التنظيم القانوني لعلاقات العملأحمية سليمان،  -1
  .26مرجع سابق، ص ،...عقد العمل عنصر الأجر فيسعودي عمر،  -2
  .19مرجع سابق، ص ،...النظام الأجور في التشريع الجزائريشريفي فريد،  -3
  .136مرجع سابق، ص، ...الوجيز في شرح قانون العملهدفي بشير،  -4
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ماي  غاية لىإدج للزوجة غير العاملة  50دج للطفل الواحد و 40الاستقلال عند حدود 
 ،1994دج سنة  300دج ثم إلى  140إلى  40حيث تم رفع المنحة العائلية من  ،1991

 دج للطفل الواحد 600تها بلغت قيم 1997وفي  ،)1(وذلك باتفاق تم بين النقابة والحكومة
تعدى هذا المبلغ فقيمة المنحة ستكون  دج فإن 15000شرط أن لا يتجاوز أجر العامل 

تغيير  أيمنحة الزوجة غير العاملة فلم يطرأ عليها  أما ،)2(دج عن كل طفل 300بـ
طار مساعدة ذوي الدخل الضعيف الأقل من إدج في  500مبدئيا، باستثناء تقرير منحة 

، الذي أقرته الحكومة والنقابة )3(ر الوحيدجدج، وذلك تحت عنوان تعويض الأ 7000
  .وأرباب العمل

فيه الطفل ويسجل في سجل الحالة تقدم هذه المنح ابتداء من الشهر الذي يولد   
تمديد الاستفادة من هذه  سنة، وابتداء من هذه السن يمكن 17لى غاية بلوغه سن إالمدنية 
ن يبرر ذلك بشهادة أ سنة، إذا واصل دراسته شريط 21لى غاية بلوغ الطفل سن المنحة إ

                                                
 اريخصادر بت 68ر، عدد.، يحدد مبلغ المنح العائلية، ج1994أكتوبر  15مؤرخ في  326- 94مرسوم تنفيذي رقم  -1

 300(يحدد مبلغ المنح العائلية الشهري بثلاثمئة دينار «: على أن 1، حيث تنص المادة )ملغى( 1994أكتوبر  23
  .»...عن كل طفل) دج

  »عن كل طفل) دج 400(يحدد مبلغ علاوة الدراسة السنوية بأربعمائة دينار «: تنص على أن 2أما المادة 
، يتضمن رفع مبلغ المنح العائلية، 1996سبتمبر  8مؤرخ في  298- 96م من مرسوم تنفيذي رق 2تنص المادة  -2
  .1996سبتمبر  11صادر بتاريخ  52ر، عدد.ج

  يرفع مبلغ المنحة العائلية الشهري المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم «: على أن
) دج300(، بمقدار ثلاثمائة دينار 1994وبر سنة أكت 15الموافق  1415جمادى الأول عام  10المؤرخ في  94-326

من المرسوم  5إلى  2أطفال مستفيدين، وذلك ع مراعاة أحكام المواد من ) 5(عن الطفل الواحد في حدود خمسة 
  .»والمذكور أعلاه 1995سبتمبر سنة  26الموافق  1416المؤرخ في أول جمادى الأول عام  289-95التنفيذي رقم 

، المرأة العاملة في تشريع العمل الجزائري بين المساواة والحماية القانونية دراسة مقارنةعطاء االله، تاج : أنظر كذلك
  .133ن، ص.س.ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د

منحة الأجر الوحيد هو تعويض يقدم لكل عامل متزوج لا تمارس زوجته أي نشاط مأجور ويقل دخله الإجمالي  -3
كما يمنح كذلك لكل عامل أرمل أو أرملة، مطلق أو مطلقة يقل دخله الشهري عن . دج 7000ي الشهري أو يساو

  .دج ويتكفل بأطفال أسندت إليه حضانتهم قانونا عن طريق القضاء 7000
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ؤسسة التي مدرسية تقدم سنويا إلى المصالح المختصة في حساب الأجور على مستوى الم
  .ييعمل بها الول

حيث تدريجيا عن تحمل تكاليف المنح العائلية،  يتخلالفي  1999بدأت الدولة منذ   
تحمل كان يفمن المنحة العائلية، أما صاحب العمل % 75بـ في هذه السنة تتكفل كانت

من هذه  %75الأمر، فأصبح صاحب العمل يتحمل  نعكسا 2001أما في سنة الباقية % 25
  .أصبحت تدفع كاملة من طرف المستخدم 2002 فيالباقية، % 25حة وتتحمل الدولة المن

تدفع بمناسبة كل دخول مدرسي، إلاّ  التي لتمدرسامنحة  نجد إضافة إلى هذه المنح  
تستلزم استيفاء شروط ومقاييس للاستفادة منها، كأن تشمل العمال ذوي الأخيرة أن هذه 

  .)1(الأجور الضعيفة والمتوسطة

دج لكل طفل تتوفر فيه الشروط وكان  3000دج إلى  2000وقد رفعت قيمتها من   
 2009-2008ذلك بموجب قرار من رئيس الجمهورية الموافق للدخول المدرسي لسنة 

  .)2(ملايين تلميذ في تلك السنة 3والتي استفاد منها أكثر من 

  :الفرع الثاني
  في الأجر ةصر المتغيراالعن

ثابتة من عناصر متغيرة، التي تسمى كذلك العناصره  إلى افةإضالأجر  يتكون  
ستثنائي وتدرج ضمنه في حالة توفر ظروف الاكونها تتغير باستمرار، إذ تتصف بالطابع 

غير عادية للعمل كالساعات الإضافية، والعمل الليلي، والعمل التناوبي، أو في حالة انجاز 
و عند أداءه لمجهود إضافي ينتج عنه زيادة في ، أمعتاد للعملالالعامل لمهام خارج مقره 

  .الإنتاج
                                                

  .26مرجع سابق، ص ،...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -1
 ،منتدى أبواب الونشيرسدج،  18000دج على  15000رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من خلاف مليكة،  -2

www.ouarsenis.com/ara/national_info/120.html: In 
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  تعويض الساعات الإضافية- أولا
للعامل مقابل أدائه لعمل إضافي زيادة عن المدة القانونية للعمل  هذا التعويض يمنح  

سواء بصفة دائمة أو متقطعة، يجب أن يكون اللجوء إلى العمل بالساعات الإضافية 
فلا يمكن تحديدها  ،فهي بذلك تكتسي طابعا استثنائيا )1(الخدمة استجابة لضرورة مطلقة في

مسبقا في عقد العمل، وفي حالة اللجوء إليها يسمح القانون للمستخدم أن يطلب من أي 
أداء ساعات عمل إضافية، دون أن تتعدى مدتها الإجمالية  الهئة المستخدمة،عامل في 

تحصل العامل على زيادة في أجره لا تقل في من المدة القانونية للعمل، وبالمقابل ي% 20
: هنّأيمكن القول وعليه،  .)2(جر العادي للساعةمن الأ% 50أي حال من الأحوال عن 

خارج المدة القانونية للعمل في ظروف العمل  ىؤدتعتبر عملا إضافيا كل ساعة عمل ي
 12لعمل اليومي مدة ا تتجاوزالعادية والموزعة على خمسة أيام على الأقل، على أن لا 

  .)3(ساعة في اليوم

وقد أوكلت استثناء مهمة تحديد الساعات الإضافية والتعويضات الخاصة بها إلى   
 31/3ردت على سبيل الحصر في المادة الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية في حالات و

  .)4(120/4والمادة 
  تعويض العمل الليلي- ثانيا

ات العادية للعمل، ويتم وقل بعمل في غير الأقيام العامعند التعويض  يدفع هذا  
و ضمن صاحب العمل، ضمن عقد عمل فردي أه وبين بمقتضى اتفاق بينه تقدير

                                                
  .137مرجع سابق، ص  ،..الوجيز في شرح قانون العملهدفي بشير،  -1
يجب أن يكون اللجوء إلى الساعات الإضافية «: تضمن علاقات العمل، على أني 11-90من قانون رقم  31تنص المادة  -2

  . استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة، كما يجب أن يكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائيا
دى وفي هذه الحالة، يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية زيادة عن المدة القانونية للعمل، دون أن تتع

  .»...أعلاه 26من المدة القانونية المذكورة مع مراعاة أحكام المادة % 20
  .»من أجر العادي للساعة% 50يخول أداء ساعات إضافية الحق في الزيادة لا تقل بأي حال من أحوال، عن «: على أن 32تنص المادة 

  .21، مرجع سابق، ص...نظام الجور في التشريع الجزائريشريفي فريد،  -3
  .، مرجع سابق...يتضمن علاقات العمل 11-90من قانون رقم  120/4راجع المادة  -4
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 رقم من قانون 29، 28، 27الاتفاقيات الجماعية، وقد تناوله المشرع الجزائري في المواد 
اعة التاسعة ليلا يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الس«: هنّأعلى  27حيث عرفته المادة  ،90-11

  .والساعة الخامسة صباحا، عملا ليليا
و الاتفاقات المرتبطة به عن طريق الاتفاقيات أتحدد قواعد وشروط العمل الليلي والحقوق   
  .»الجماعية
هذا النوع من  إلىاللجوء  إمكانيةقيودا على  29، 28في نصي المادتين  أورد  
سنة  19ن كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن ه لا يجوز تشغيل العمال منّبحيث أ ،العمل

لا في النساء العاملات في أعمال ليلية إكاملة في أي عمل ليلي، كما يمنع كذلك تشغيل 
قليميا وبترخيص منه عندما تبرر ذلك بعلم مفتش العمل المختص إحالات استثنائية تكون 

لنسبة للعيادات كما هو الشأن مثلا با ،)1(طبيعة النشاط وخصوصيات منصب العمل
  .الخاصة

  تعويض العمل التناوبي- ثالثا
تشغيل العمال بصفة تناوبية بأفواج  إلىالمستخدم  أيلج أنقد تقتضي الضرورة   

و متقطعة وهو ما أمتعاقبة، لضمان السير الحسن للمؤسسة وإنتاجها سواء بصفة مستمرة 
 x 2ساعات  8أفواج أي  و ثلاثةوبي، بحيث يقسم اليوم على فوجين أيعرف بالعمل التنا

وقات المعتادة وفي ظروف مارس فيها العمال نشاطهم في غير الأ، يx3ساعات  8أو
  .خاصة

                                                
لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل «: هيتعلق بعلاقات العمل على أنّ 11-90من قانون رقم  28تنص المادة  -1

  .»سنة كاملة في أي عمل ليلي) 19(عمرهم عن تسع عشرة 
  .يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية«: أنعلى  29وتنص المادة 

غير أنّه، يجوز لمفتش العمل المختص إقليميا أن يمنح رخصا خاصة، عندما تبرر ذلك طبيعة النشاط وخصوصيات منصب 
  .»العمل
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المشرع الجزائري حق العامل في تعويض عن العمل التناوبي من خلال المادة  قرأ  
التي  )2(14-81من المرسوم  6والمادة ، )1(السالف الذكر 11-90 رقم قانونالمن  30

  :عويضا جزافيا لهذا النوع من العمل وزعته على النحو التاليحددت ت
جر الأساسي للعمال الموزعين على الأفواج مع الاستفادة من وقت فراغ في من الأ% 15-«

  .حالة العمل المستمر بهذا النظام التناوبي
جر الأساسي للعمال الذين يعملون في شكل فوجين صباحا ومساء مع التوقف من الأ% 10-
  .نهاية الأسبوع في
 10  %من الأجر الأساسي لنفس الفئة في حالة العمل شبه المستمر بهذا النظام.  
 5 %صورة جر الأساسي للعمال الموزعين في شكل أفواج يعملون بنظام تناوبي بمن الأ

 .»متقطعة

  تعويض مصاريف المهنة- رابعا
قر المعتاد يشمل هذا التعويض المصاريف الخاصة بالمهام المنجزة خارج الم  

  ا قبل ـل إمـللعمل، والتي تتطلب تكاليف ونفقات خاصة يلزم صاحب العمل بدفعها للعام
  

  .)3(القيام بالمهمة التي كلفه بها أو بعد الانتهاء منها
ويمثل هذا التعويض كل المصاريف التي تكبدها العامل أثناء قيامه بالمهمة التي   

  .لخاصة بالإقامة والنقل والطعام وغيرهاأمره بها مستخدمه بما فيها التكاليف ا
عامل لهذا على ضرورة استحقاق ال 11- 90 رقم من قانون 83أكدت المادة   

بعات خاصة يفرضها المستخدم  تسدد المصاريف حسب ت«: هنّالتعويض بحيث نصت على أ

                                                
على أساس فرق  مليجوز للمستخدم أن ينظم الع«: يتعلق بعلاقات العمل على أن 11-90من قانون رقم  30تنص المادة  -1

  .متعاقبة أو عمل تناوبي إذ اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة
  .»يخول العمل التناوبي الحق في التعويض

صادر ، 05، يتعلق بكيفيات تم حساب تعويض العمل التناوبي، ج ر، عدد1981جانفي  31مؤرخ في  14-81مرسوم رقم  -2
  ).معدل ومتمم( 1981فيفري  03 بتاريخ

  .138مرجع سابق، ص ،....الوجيز في شرح قانون العملهدفي بشير،  -3
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  .»)مماثلة تبعاتمهام مأمورة، استعمال السيارة الشخصية لأداء خدمة و(على العامل 
جر فهذه النفقات تثير هذه المصاريف إشكالية في مدى اعتبارها من قبيل الأو  

فلهذا قضت غرفة النقض الاجتماعي  ،الأجر غريبة عنالمتعلقة بالإيواء والطعام وغيرها 
مبدئيا على استبعاد تلك المصاريف من  1948بباريس في قرارها الصادر في ماي 

  .)1(مكونات الأجر
  د الفردي والجماعيمكافآت المردو-خامسا
نظرا للطابع الاجتماعي والاقتصادي للأجر وعلاقته الوثيقة بالمحيط المهني، فقد   

تضمنت النصوص القانونية والتنظيمية مجموعة من المبادئ تمنح للعامل الحق في 
الاستفادة من بعض المكافآت، وهي مبالغ يدفعها له المستخدم مقابل جهد إضافي أو عناية 

لقاء زيادة معينة في الإنتاج أو لقاء : في تنفيذ العمل، وهي مكافآت تدفع مثلا خاصة بذلت
كما قد تكون هذه المكافآت ناتجة عن مردود جماعي  .)2(إنقاص في تكاليف ونفقات العمل

وتهدف أساسا إلى تشجيع العامل على المواظبة في تحقيق نتائج أحسن في عمله أو 
  .اه المهني والإنتاجيلتحفيزه على المحافظة على مستو

وهذا ما نصت عليه المادة  وتدخل هذه المبالغ ضمن العناصر المتغيرة في الأجر،  
ه يدخل ضمن مفهوم عبارة نّ، بحيث أقرت أالسالف الذكر 11- 90 رقم من قانون 81/3

  .)3(مرتب العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه
دود الفردي أو الجماعي للعمال وكذلك تختلف قيمة هذه المكافآت باختلاف المر  

مدى تحقيق مستويات المردود المتوقع في البرنامج المسطر من قبل المؤسسة المستخدمة 
وكذا بالشروط الخاصة بنوعية العمل والنتائج المتحصل عليها، كما تختلف باختلاف 

  .)4(قطاعات النشاط ووفقا لبرامج وقواعد محددة مسبقا

                                                
  .29مرجع سابق، ص ،....، عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر -1
  .413، ص2003دار الجامعة الجديدة، مصر، قانون العمل، عقد العمل الفردي، همام محمد محمود زهران،  -2
  .، مرجع سابق...علاقات العمليتضمن  11-90من قانون رقم  81راجع المادة  -3
  .138مرجع سابق، ص ،...الوجيز في شرح قانون العملهدفي بشير،  -4
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جر من الأ% 40يذي في هذا الصدد يحدد قيمة هذه المكافأة بـر مرسوم تنفوقد صد  
الأساسي الشهري لكل عامل بالنسبة للمردود الفردي والجماعي معا، على أن تكون هذه 

، فلا تدخل ضمن )1(المكافآت مرتبطة بعدد أيام العمل المنجزة فعلا خلال الشهر المقصود
  .العمل كالغيابات والعطل هذه المدة، الأيام التي انقطع فيها العامل عن

السالف الذكر تحيل  11-90 رقم من قانون 120/5كما تجدر الإشارة إلى أن المادة   
اختصاص معالجة مسألة المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل إلى الاتفاقات 

  .والاتفاقيات الجماعية
  
  
  
  

                                                
صادر  46، يتضمن شروط تطبيق المكافأة على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج، ج ر، عدد 1988نوفمبر  02مؤرخ في  221-88مرسوم رقم  -1

  .1988نوفمبر  09بتاريخ 
تخصص مكافآت المردود لجزاء تحسين إنتاجية العمل الفردي والجماعي وتمنح ابتداء من تحقيق مستويات المردود التي «: أنتنص على  03المادة -

  .»...تحددها الهيئة المستخدمة
  : المرسومة للعمال على النحو الآتييقاس المردود بدرجة تحقيق الأهداف «: تنص على أن 04المادة -

  .أو برامج محددة سلفا/مهنية وفرديا، على أساس مقاييس   
  : جماعيا، على أساس توابع تراعي على الخصوص ما يأتي  
  مستويات الإنتاج، -    
  الكلف، -    
  الآجال، -    
  أو الخدمات،/نوعية المنتجات و -    
  مستويات الصيانة واستخدام طاقات الإنتاج، -    
  .»...فعالية الخدمة العمومية، -    

تنجم الأهداف المرسومة لكل عامل أو لجماعة من العمال عن المخطط السنوي للإنتاج أو عن تقديرات الهيئة «: تنص على أن 05المادة -
  .»...المستخدمة

تحدد الهيئة المستخدمة بمشاركة ممثلي العمال أنظمة تقييم المردود الفردي والمردود الجماعي، والمكافآت المناسبة له، «: تنص على أن 06المادة  -
  .»...منحها والنسبة القصوى لمكافأة المردود الفردي ولمكافأة المردود الجماعي وطرق
 31وكما هو محدد في المادة يخول جهاز التسيير انتقالا إلى حين تنصيب مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة «: تنص على أن 07المادة  -

  .»....10-88من القانون رقم 
من الأجر % 40لا يجوز بحال من الأحوال أن تفوق مكافآت المردود الفردي والمردود الجماعي مجموعة ما أقصاه «: أنتنص على  08المادة  -

  .»الأساسي الشهري لكل عامل
ه إذا توفرت شروط تحقيق الهداف فإن أي مردود فردي أو جماعي يقل عن مستوى حددته الهيئة المستخدمة ينجر عن«: تنص على أن 09المادة  -

  .»...من الأجر الأساسي للعامل المعني% 5تخفيض لا يتجاوز 
أشهر إذا  3تقدم مكافآت المردود شهريا، غير أن تقسيم النتائج يمكن أن يشمل مدة تفوق شهرا ولا يجوز أن تتجاوز «: تنص على أن 10المادة  -

  .»تطلبت الطبيعة الخاصة للنشاط ذلك
  .»غ مكافأة المردود الفردي ومكافأة المردود الجماعي تبعا لعدد الأيام العمل المنجزة بالفعل خلال الشهر المقصوديكون مبل«: تنص على أن 11المادة  -
تحسب مكافآت مردود العمال الذين لا يمكن تحديد كمية مردودهم أو قياسه بدقة وعلى نحو مستقل بالاتصال الوثيق مع «: تنص على أن 12المادة  -

    .»ساسية التي يرتبطون بهانتائج الجماعات الأ
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و أل مختلف التعاريف المتعلقة بعنصر الأجر سواء على المستوى الدولي من خلا  
يحضى الأجر بمكانة مميزة في عقد العمل مقارنة  الداخلي، ونظرا لتنوع مكوناته

بالعناصر الأخرى؛ إذ يعتبر عنصرا أساسيا فيه وتظهر هذه الصفة الجوهرية من خلال 
عقد العمل، بحيث يعتبر عاملا أساسيا لتكييف  الطبيعة القانونية الخاصة التي يتمتع بها في

كما تتجلى كذلك هذه الطبيعة القانونية عند تحديده من قبل   )المطلب الأول(هذا العقد 
السلطة العامة  عن طريق قراراتأطراف العلاقة أو من طرف ممثليهم النقابيين أو 

  ).المطلب الثاني(

  :المطلب الأول
  عقد العمل عنصر الأجر عامل أساسي لتكييف

إن معيار التفرقة بين عقد العمل وسائر العقود الأخرى خصوصا العقود التبرعية   
لأجر، فيمثل نقطة الفصل والتمييز بين العقدين، وهذا نظرا لاعتباره عقد اهو عنصر 

 عليها، غير أن هذه الفكرة ليست قاعدة مطلقة بحيث يمكن أن ترد )الأول فرعال( معاوضة
  ).الثاني فرعال(استثناءات 

  :الفرع الأول
  الأجر عوض في عقد العمل

  العمل  أداءفكرة التي لابد من اعتمادها لتكييف عقد العمل هو التقابل بين  أهم إن
في عقد هذا العنصر بالدور المهم والأساسي الذي يلعبه فهي التي تقر  بالأجروالوفاء 

  .العمل
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  عقد معاوضةك ف عقد العمليفي تكي لأجراعنصر  أهمية- أولا
في خدمة عمل ن يأفيه أحد المتعاقدين بيتعهد عقد العمل هو ذلك العقد الذي  نإ  

  .)1(رخر، وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجالطرف الآ
بناء على هذا التعريف يتجلى لنا التقابل بين أداء العمل والحصول على الأجر   

امل هو أداء العمل ويلتزم الع لتزامانظر عن شكل العقد ومدته، فمحل وذلك بغض ال
 و وحده الكفيل بتكييف عقده نالالتزاميوهذا التقابل بين ) 2(صاحب العمل بدفع الأجر

من  80وهذا ما قصده المشرع من خلال أحكام المادة  )3(ةاوضه عقد مععلى أنّ العمل
مل لا فقانون الع )4(بإقراره حق العامل في الأجر مقابل العمل المؤدى 11- 90رقم  قانون 

لى ذلك فإن عزيادة  .دخلنشأ عن عمل إنسان يقوم به مقابل يحكم سوى العلاقات التي ت
في إطار العلاقات التي يسري  سبيل التبرع لا يدخل ىلأي ع مقابلالعمل الذي يتم بدون 

قابل اعتبرت ت هذا توفر قانوني، فمتىأداؤه  تنفيذا لالتزام ولو كان  ليها قانون العملع
ديون الأخرى اللأجر عن مستحقات العامل من از وهو كذلك ما يمي )5(لاقة عملالعلاقة ع

  .)6(التي تنشأ في ذمة صاحب العمل والتي لا يكون مصدرها عقد العمل

                                                
تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي «: يتعلق بعلاقات العمل على أن 11-90من قانون رقم  8تنص المادة  -1

  .وتقوم هذه العلاقة، على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما
م والاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية وعقد وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظي

  .»العمل
  .109مرجع سابق، ص ،....قانون العملمحمد حسين منصور،  -2
  .32مرجع سابق، ص ،....عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -3
  .، مرجع سابق...يتعلق بعلاقات العمل 11-90رقم  من قانون 80 راجع المادة -4
المؤسسات، معهد الحقوق  قانون: ، فرعفي القانون رسالة ماجستير الأجر في علاقة العمل،عنصر غريب بوخالفة،  -5

  .33، ص1987الإدارية، جامعة الجزائر، والعلوم 
  .33ص نفسه،مرجع ، ...عنصر في علاقةغريب بوخالفة،  -6
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إن المشرع الجزائري لم يشترط شكلا معينا لإبرام عقد العمل فقد يكون العقد   
كما أن إثبات العقد يكون بكل  لأطراف،ل ختيارلاا، وترك بذلك )1(كتابي أو غير كتابي

  .)2(الوسائل ومن بينها قسيمات الأجور

  يف عقد العمل فحسب بليلتكضروريا  اس شرطلأجر ليا وتجدر الإشارة إلى أن 
عقد عمل بدون إنشاء تالي لا يمكن لنا تصور الوب )3(هو ضروري لوجود العقد وقيامه

  .)4(لا يعتبر عقد عمل ق دخلوبعبارة أخرى فالعقد الذي لا يرمي إلى تحقي أجر

  لأجراعقد العمل لا يؤدي إلى ضياع  بطلان- ثانيا
غير أنّه لا ...«:هأنّ علىالسالف الذكر  11-90من قانون رقم 135/2نصت المادة   

  .»جر المستحق عن عمل تم أداؤهضياع الأ إلىبطلان العمل يمكن أن يؤدي 
لا  هفي عقد العمل، إلاّ أن بطلان بالرغم من ضرورة تقابل أداء العمل ودفع الأجر  
الفائدة التي تحصل  إلىضياع الأجر المستحق عن عمل تم أداؤه وذلك بالنظر  إلىيؤدي 

لا يولد أي أثر طبقا للقواعد العامة للقانون  بطلان العقد كان عليها المستخدم، فإذا
اقد، ويسترد كل طرف تعالالحالة التي كانا عليها قبل  إلى؛ حيث يرجع الأطراف )5(المدني

ما أخذه، فإن ذلك من الصعب تطبيقه على عقد العمل والمبرر في ذلك هو عدم قابلية 

                                                
  .، مرجع سابق...يتعلق بعلاقات العمل 11-90من قانون رقم  08راجع المادة  -1
  .33مرجع سابق، ص ،...عنصر الأجر في عقد العملعمر،  سعودي -2
  .29مرجع سابق، ص ،...التنظيم القانوني لعلاقات العملأحمية سليمان،  -3
  .34مرجع سابق، ص، ...عنصر لأجر في علاقة العملغريب بوخالفة،  -4
المؤرخ في  58-75ر رقم ، يعدل ويتمم الأم2005جوان  20المؤرخ في  10- 05من قانون رقم  103تنص المادة  -5

: على أن 2005جوان  26 صادر بتاريخ 44ر، عدد .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج 1975سبتمبر  26
يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإذا كان هذا مستحيلا جاز «

  .»...الحكم بتعويض معادل
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علاقة العمل اعتبار فب .)1(العمل المؤدى للاسترداد، لهذا الغرض ورد هذا الحكم الخاص
من نوع خاص، وحماية لمصالح العامل الذي غالبا ما يكون غير مسؤول عن  علاقة

قد، فإنّه يتم استبعاد الأثر الرجعي للبطلان كما هو معروف في قواعد القانون بطلان الع
كما يستفيد كذلك . بأدائهمعادل للعمل الذي قام  المدني فبالتالي يتحصل العامل على أجر
قوانين الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمينات بمن الامتيازات والأداءات المقررة 

  .)2(والأمراض المهنيةحوادث العمل والاجتماعية 

  :الفرع الثاني
  الأجر دون أداء العمل ستحقاقا

يعتبر عقد العمل عقد معاوضة، فاستحقاق الأجر لا يكون إلا لقاء عمل تم أداؤه ولم   
يستثن المشرع الجزائري من هذا المبدأ سوى حالات معينة تهدف لضمان اكبر قدر من 

ح له الحق في استيفاء أجره رغم عدم تأدية الحماية للعامل ومراعاة لظروفه، ولهذا من
بين العمل والأجر كأصل واستثناء التلازم الشرطي  فكرةتوضيح ومن الضروري العمل، 

  .رغم عدم تأديته لعمله حالات التي يستحق فيها العامل أجره إبراز

  التلازم الشرطي بين العمل والأجرتفسير مبدأ - أولا
جر مقابل أو ثمن العمل المؤدى ن خلال اعتبار الأتعتبر هذه القاعدة هي الأصل فم  

بحيث أن الأجر مرتبط بواقعة شرطية  ،فنقول أن هذا التلازم هو ارتباط عفوي وشرطي
إذ أن الأجر لا يكون  11-90رقم  من قانون 80وهذا ما أكدته المادة  ،لعملاهي تقديم 

                                                
، منشورات بيرتي، القانون الاجتماعي، حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في قانون الجزائريبن رجال أمال،  -1

  .87، ص2009الجزائر، 
  .88مرجع نفسه، صال -2
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جب عقد العمل والعلاقة التي بعد إنجاز العامل للعمل المنوط به بمو إلاّ داءالأمستحق 
  .)1(تربطه بمستخدمه وهو تجسيد لفكرة السبب في العقود الملزمة لجانبين

ه من المقرر قانونا نّقضت أبحيث قراراتها  إحدىالمحكمة العليا في  أكدتهوهو ما   
ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب  ىللعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤد أن

  .)2(رقا للقانونلقضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خا العمل ومن ثم فإنونتائج 

  الاستثناءات الواردة على مبدأ التلازم الشرطي بين العمل والأجر- ثانيا
على الرغم من ضرورة مراعاة مبدأ التلازم الشرطي بين أداء العمل والوفاء بالأجر 

حالات معينة الحق في استيفاء أجره  في عقد العمل، إلاّ أن المشرع قد منح للعامل في
، فلا يمكن للعامل أن يعمل دون انقطاع بل له الحق في الراحة حتى دون أداء العمل

يسترجع قواه، كما أنّه قد يبدي إرادته في العمل واستعداده في الشروع فيه، إلاّ أن ظرفا 
ذلك، ففي هذه راجع لتقصير من المستخدم قد يحول دون قيامه ب وأخارج عن إرادته 

الحالات منح المشرع للعامل الحق في استحقاق أجره كاملا رغم أنه لم يؤدي عمله، وهو 
  .كذلك ما قصده المشرع الفرنسي من فكرة أداء الأجر بمناسبة عقد العمل

  راحة القانونية والعطلالاستحقاق الأجر عن  -1
    استحقاق الأجر عن الراحة القانونية -أ  
حق العامل في ...«: أن المعدل والمتمم على 11- 90من قانون رقم 33نصت المادة   

  .الراحة يوم كامل في الأسبوع
  .»الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة وتكون

                                                
  .9مرجع سابق، ص ،....نظام الأجور في التشريع الجزائري، دشريف فري -1
  .129628ملف رقم  12/03/1996لصادر في ا المحكمة العليا قرار -2

، الأولى طبعةال، الجزء الأول لاجتهادات القضائية في القضايا الاجتماعية،ادليل حمودي عبد الرزاق، : نقلا عن
  .62، ص2010الجزائر، 
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يعتبر الحق في الراحة من الحقوق المكرسة دستوريا أقرته الأنظمة القانونية  إذ
من الحقوق الأساسية للعامل  انونية جعلت منه حقاحيث أحاطته بأنظمة ق ،المعاصرة

اصة المنظمة له وتناولته النصوص التشريعية الخ ه وفق الأنظمة والقواعد القانونيةيمارس
  .بتنظيم علاقات العمل

    السنوية عن العطلاستحقاق الأجر -ب  
 لكل عامل«: ما يليالسالف الذكر  11- 90قانون رقم  من 39ورد في أحكام المادة 
و زل من العامل عن كل عطلته ألأجر يمنحها إياه المستخدم وكل تنااالحق في عطلة سنوية مدفوعة 
  .»عن بعضها يعد باطلا وعديم الأثر

أن لا  على هذه العطلة على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل تحسب  
إضافية لا  عطلة تمنح .)1(يوما تقويميا لكل سنة عمل واحدة 30تتعدى المدة الإجمالية 

دد في المناطق الجنوبية كما تح أيام بالنسبة للعمال الذين يشتغلون 10يمكن أن تقل عن 
  .)2(الجماعية والاتفاقيات الاتفاقاتعن طريق  ة منحهاكيفي

العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا  تمديد يجوزإلى جانب ذلك   
 الاستفادةأو عصبية، تحدد كيفية  ةي متاعب بدنيأشغال شاقة أو خطيرة أو أشغالا تسبب ف

  .)3(الجماعية تفاقياتالاو تفاقاتالاموجب منها ب

                                                
  .132مرجع سابق، ص ،....علاقات العمل في ظل الإصلاحاتواضح رشيد،  -1
يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة «: ، على أنّهالعمليتعلق بعلاقات  11-90رقم من قانون  42المادة تنص  -2

  .أيام عن سنة العمل الواحدة) 10(إضافية لا تقل عشرة 
  .»تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية كيفيات منح هذه العطلة

سية لفائدة يجوز تمديد العطلة الرئي«: يتعلق بعلاقات العمل، على أنّه 11-90رقم  من قانون 45المادة تنص  -3
  .العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغالا تسبب متاعب بدنية أو عصبية

  .»وتحدد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية كيفيات تطبيق هذه المادة
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من العطلة المرضية وتتكفل هيئة الضمان  ستفادةالاذلك، يحق للعامل  إضافة إلى  
من قانون  2، حيث تنص المادة )1(بدفع أجرها وفقا لنسب قانونية محددة قانونا جتماعيالا

كما يستفيد أشخاص مذكورين أعلاه ... «: على أنّه يتعلق بالتأمينات الاجتماعية )2(08- 11رقم 

    .»...المتمثلة في منحة الوفاة والعجز التقديم داءاتأمن 

  صاحب العملمن  تقصيرل استحقاق الأجر-2
  الفقه والقضاء المقارن على إقرار حق العامل في الأجر دون اتفق  

صاحب العمل  أكان السبب في عدم أدائه للعمل يرجع لخط أداء العمل في حالة ما إذا
  .)3(بحكم قضائي أو قرار إداري لمخالفة ارتكبها المستخدم كإغلاق المنشأة

فالعامل بمجرد حضوره إلى مقر عمله وإبدائه لاستعداده الكامل في الشروع في   
  .)4(ملاسببا راجع لصاحب العمل منعه من ذلك، يستحق أجره كا أن العمل، إلاّ

أجرهم رغم عدم أدائهم لعملهم في حالة واحدة  أيضاكما يستحق العمال المضربين   
قام به المستخدم والمتمثل في عدم دفع  جسيم يكون سبب الإضراب خطأ أنووحيدة هي 

أجور العمال في تواريخ استحقاقها بل حتى أن المضربين يمكن لهم تلقي تعويضات مالية 
  .)5(هم أثناء فترة الإضرابما حرموا من أجور إذا

                                                
ة جويلي 05صادر بتاريخ  28ر، عدد .يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ج 02/07/1989مؤرخ في  11- 83قانون رقم  -1

1983 .  
يتعلق  02/07/1989مؤرخ في  11- 83يعدل ويتمم القانون رقم  2011 جوان 5مؤرخ في  08-11قانون رقم  -  2

   .2011جوان  08صادر بتاريخ  32 ر، عدد.بالتأمينات الاجتماعية، ج
  .111مرجع سابق، ص ،...قانون العملمحمد حسن المنصور،  -3

4- « …. Le salarié qui n’a pas travaillé, mais est resté à la disposition de l’entreprise à droit 
également à une rémunération…». 
Mouly Jean, Droit du travail, 6eme édition, Collection Lexifac Droit, Edition Bréal, Paris, 2012, p87. 

 دية في القانون الجزائري والقانون المقارن،أثر ممارسة حق الإضراب على علاقة العمل الفربوسعيدة دليلة،  -5
  .92، ص2006عمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، قانون الأ: مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع
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أي نص يحدد من خلاله مسؤولية صاحب العمل في إن المشرع الجزائري لم يورد   
خلافا لما ذهب إليه  ناتج عن المستخدم دفع الأجر رغم عدم أداء العامل لعمله بسبب خطأ

سلطة تقرير وتقدير مدى توافر الشروط بل ترك  ،القانون المقارن كالقانون المصري
  .)1(لأجره للقضاء هحقاقلاست

  :المطلب الثاني
  لتحديد الأجر ةساليب القانونيالأ

يخضع تحديد الأجر من الناحية العملية إلى ثلاث وسائل أساسية تستعمل بصفة   
دائمة في مختلف التشريعات العمالية المقارنة بما فيها المشرع الجزائري، مما يخدم 

يعتبر الطرف الضعيف في العقد، وتتمثل مصلحة العامل الذي  مصلحة الطرفين خاصة
وما ) الفرع الأول(هذه الوسائل في النصوص القانونية التي تصدر عن السلطة العامة 

تتوصل إليه عملية التفاوض الفردي عن طريق عقد العمل والتفاوض الجماعي عن طريق 
  ).الفرع الثاني(الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية 

  :الفرع الأول
  جر عن طريق القانونتحديد الأ

اعتمدت هذا الأسلوب لتحديد الأجر، بعض الدول التي تطبق التنظيم الإداري   
ها تعتمد على وضع مختلف القوانين والنظم الخاصة بعلاقات العمل أنّإذ لعلاقات العمل، 

بواسطة أجهزة مركزية مختصة في وضع القوانين التشريعية والتنظيمية، بحيث تلزم هذه 
واحترام هذه القواعد  عالية وأصحاب العمل بالانصيامافة العمال والنقابات العالدول ك

                                                
  .40مرجع سابق، ص ،...عنصر الأجر في علاقة العملبوخالفة،  غريب -1
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 ونوقد لا يشارك ،هذه القوانين لسنوقد تستعين الدولة بهؤلاء بصفة استشارية  ،القانونية
  :، أما عن التجربة الجزائرية فقد مرت بمرحلتين هي)1(فيها مطلقا

  وفقا للنظام الاشتراكي يد الأجرمرحلة تطبيق الإطار التنظيمي لتحد- أولا
ما لعلاقات العمل من قبل السلطات العامة بالمركزي نظيم لتاالجزائر مبدأ عتنقت ا

 )2(من قانون المالية 28، حيث نصت المادة 1974جور ابتداء من سنة فيها تنظيم مسألة الأ
لممنوحة في المؤسسات المرتبات والأجور ومختلف التعويضات من أي نوع ا إن« :نلتلك السنة بأ

حدودها الحالية  دجمد عنتُ... العامة الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الأخرى
بموجب مرسوم أي زيادة في المرتبات والأجور ومختلف التعويضات لا يمكن إجراؤها إلاّ وأن«.  

فيه ، بحيث اعتمد حتى بعد صدور القانون الأساسي العام للعاملكذلك  استمر الأمر  
وتحددت من خلاله شبكة  ،جورفكرة وأسلوب الجدول الوطني للأ على المشرع الجزائري

، وصدر المرسوم المحدد للطريقة الوطنية لتصنيف مناصب )3(نظام تصنيف المناصب
4(118-80بموجب المرسوم رقم  1980إنشاء لجنة وطنية للأجور سنة  العمل كما تم( 

هامها إدلاء رأيها حول تحديد أنظمة ضبط الأجور، والحوافز والتي أسندت ضمن م
  .وجداول أجور مناصب الشغل

هذه  أن إلاّ 1985جور سنة وانطلاقا من هذه الهياكل صدر السلم الوطني للأ  
وذلك راجع  ،ة في تطبيقهاجور وجدت صعوبات عملية عدالطريقة المركزية لتحديد الأ
                                                

  .226مرجع سابق، ص ،...لتشريع الجزائريالتنظيم القانوني لعلاقات العمل في احمية سليمان، أ -1
صادر بتاريخ  104ر عدد . ج 1974يتضمن قانون المالية لسنة  1973ديسمبر  28مؤرخ في  64-73أمر رقم  -2

  ).ملغى( 1973 ديسمبر 28
ترقم مناصب العمل «: يتضمن القانون الأساسي العام للعامل، على أن 12-78من قانون رقم  104تنص المادة  -3
لمختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم وقواعده، وذلك لتحديد الأجر الذي يرتبط بكل منصب عمل وتطبيق ا

وفقا لطريقة وطنية وحيدة " التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر"و" لكل حسب عمله"المبدأين المقررين 
  .»...لتصنيف تحدد بموجب مرسوم

صادر  16يتضمن عمل وتدخل اللجنة الوطنية للأجور، ج ر عدد  12/04/1980في  مؤرخ 118-80مرسوم رقم  -4
  ).ملغى( 15/04/1980بتاريخ 



 

 

40 
 

ب واعتمادها على معايير غالبا ما يصعب تحقيقها على ها لا تغطي كافة المناصإلى أنّ
رض الواقع، مما دفع الحكومة فيما بعد إلى إحالة مهمة تصنيف مناصب العمل إلى الهيئة أ

د البشرية اللازمة رالموا لىالمستخدمة، نظرا لعجزها على القيام بذلك، وعدم توفرها ع
  .)1(لأداء هذه المهمة

  م اقتصاد السوقاعام للأجور وفقا لنظمرحلة وضع الإطار ال- ثانيا
لقد عاشت الجزائر تحولا هاما في تاريخها، جعلها تبادر بتغيير جذري لنموذجها   

الاقتصادي، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني لمجموع النشاط الاقتصادي 
اء وإخضاعه لقواعد السوق، كما بادرت كذلك بتعديل عميق لنصوصها القديمة؛ سو

  .)2(أو باستبدالها بنصوص جديدة تساير أهداف التنمية بإلغائها

إلى التخلي عن التسيير الاشتراكي الجزائرية  اضطرت الحكومة 1990في سنة   
ت إصلاحات اقتصادية شاملة في نّشللاقتصاد الوطني والدخول في اقتصاد السوق، و

 .)3(لمؤسسات وخوصصتهاقطاع النشاط الاقتصادي وذلك عن طريق منح الاستقلالية ل
 قررت الدولة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي وعلى إثر ذلك

، بحيث تتدخل )4(فقط ياانسحبت عن تسيير القطاع الاقتصادي وأصبح دورها حمائوبالتالي 
  :وفق طريقتين

 وضع القوانين والنظم لصالح العمال وذلك ب :عن طريق الأجهزة المختصة
عتبارهم الطرف الضعيف في عقود العمل، خاصة فيما يخص مسألة الأجور با

                                                
  .228مرجع سابق، ص ،....التنظيم القانوني لعلاقات العملأحمية سليمان،  -1
طروحة لنيل شهادة أ إزالة التنظيم في قانون العمل وحماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية،معاشو نبالي فطة،  -2

  .32، ص2008-2007جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : القانون، كلية الحقوق: الدكتوراه في العلوم تخصص
مداخلة ألقيت  ،"دور المفاوضة الجماعية للمؤسسة وأثرها على علاقات العمل في التشريع الجزائري"واضح رشيد،  -3

  .2، ص2010جامعة جيجل، مارس  كلية الحقوق،ملتقى وطني في جيجل، الفي إطار 
  29مرجع سابق، ص ،...إزالة التنظيم معاشو نبالي فطة،  -4
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وتجدر  .)1(لها وذلك تفاديا لاستغلال أصحاب العمل ىدنأبغرض فرض حد 
الإشارة في هذا الصدد إلى أن تحديد الحدود الدنيا للأجور ترتبط ارتباطا عضويا 

بتطور الأسعار بالمستوى المعيشي للعمال والمجتمع ككل، لذلك فهي تتطور 
الاستهلاكية لاسيما بالنسبة لتلك المتعلقة بالسلع ذات الاستهلاك الواسع والحيوي 

لاقتصاد البلاد، فالحد الأدنى للأجور  لكافة المواطنين، كما يراعى الوضع القائم
  .)2(يأتي مرتبطا بالقدرة المالية للدولة والناتج القومي

 اشرة تكون مثلا عن طريق المبادرة بتشجيع وهي طرق غير مب :أما الطريقة الثانية
وتسهيل وتمديد اللقاءات بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في إطار 

 .المفاوضات الجماعية

  :الفرع الثاني

  الفردية والجماعية اتجر عن طريق المفاوضتحديد الأ

لتحديد  أخرىسالف الذكر إلى ظهور أساليب  11-90قانون رقم صدور أدى   
 ، وتتمثل في المفاوضات؛ إذ يعتبر عقد العملجر إلى جانب قرارات السلطة العامةالأ

الطرفين بعد التفاوض حول هذه النقطة  إرادةمناسب لتحديد الأجر، بحيث تلتقي ال الإطار
إلاّ أن إحالة هذه المسألة إلى التفاوض في إطار عقد العمل تظل عملية محفوفة بالمخاطر 

ضحايا استغلال المستخدم، في هذا الشأن يتدخل  والذين قد يكونعلى مصالح العمال ا
 أوالعمل  أربابممثلي العمال وتنظيماتهم النقابية عن طريق التفاوض الجماعي مع 

واتفاقات جماعية تمنح حقوقا انفع للعامل على أن لا تقل هذه  اتفاقيات لإبرامممثليهم 
  .الأخيرة عن حدود الدنيا التي يحددها القانون

                                                
  .140مرجع سابق، ص، ...الوجيز في شرح قانون العملهدفي بشير،  -1
  .231مرجع سابق، ص ،....التنظيم القانوني لعلاقات العملأحمية سليمان،  -2
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  عن طريق عقد العمل جرتحديد الأ- أولا
 ومبدأحرية التعاقد  مبدأن معظم التشريعات العمالية الحديثة تعتمد على تكريس إ  

ما يريدونه من  لإبرامطراف الحرية عقود العمل مما يمنح للأ إبرامسلطان الإرادة في 
ا يتعلق بعنصر الطابع التفاوضي في تحديد بنود العقد بما في ذلك م وإضفاءعقود عمل 

  .)1(وتقتضي القواعد العامة في القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدينجر وملحقاته، الأ

ويعتبر عقد العمل في الكثير من الحالات الوسيلة الوحيدة والمثلى لتحديد الأجر   
جر بكل حرية واستقلالية على تحديد الأ) العامل وصاحب العمل(بحيث يتفق الطرفان 

حكام والأنظمة المعمول بها ، مع مراعاة الأ)2(سي ومختلف التعويضات الملحقة بهالأسا
التي يقررها كل القواعد كاحترام الحد الوطني الأدنى المضمون،  :في مجال الأجور

القانون لعنصر الأجر، وكذلك تلك التي تقررها الأعراف والعادات المهنية لاسيما إذا 
امتيازات أصلح للعامل، أكثر من تلك التي يمنحها إياه خيرة حقوق وكانت تضمن هذه الأ
احترام ومراعاة هذه القيود لا تمنع الأطراف من الاتفاق  أن ، إلاّ)3(القانون المعمول به

  .جر وامتيازات مالية تفوق تلك المقررة في هذه القوانين والنظمأعلى 

                                                
، 78ر، عدد.، يتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26 مؤرخ في 58-75من أمر رقم  106تنص المادة  -1

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا «: ، على أن)معدل ومتمم( 1975سبتمبر  30صادر بتاريخ 
  .»باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون

  .220مرجع سابق، ص ،....التنظيم القانوني لعلاقات العملأحمية سليمان،  -2
  : لقد تبنى المشرع الفرنسي نفس القيود الواردة على التحديد العقدي للأجر، إذ يعتبر -3

« L’employeur est tenu de respecter les minimums des salaires qui résultent des conventions 
applicables dans l’entreprise, c’est d’ailleurs l’une des dispositions obligatoires que doit contenir 
toute convention collective… ». 
Voir : Claude Javillier Jean, Droit du travail, 7eme édition, L.G.D.J, Paris, 1999, P510.  
Voir aussi : La rémunération, Apports méthodologiques et pratiques, Institut National du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP), Avril 2000, P2 
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ثر إعقد العمل، إطار المشرع الجزائري الطابع التعاقدي ومبدأ التفاوض في  أضفى  
درـالإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها الجزائر للدخول في اقتصاد السوق وقد ص 

، الذي كرس )1(290-90أول تشريع في هذا الصدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 منه بأن 8حيث تنص المادة  ،جرصراحة مبدأ استقلالية أطراف عقد العمل في تحديد الأ

لعمل الذي يبرم بين المؤسسة المستخدمة يكون موضوع تفاوض بين هذا المسير عقد ا
والعناصر  -الأجر–وجهاز إدارة المؤسسة في تحديد على وجه الخصوص أسس المرتب 

  .التي يتشكل منها هذا الأجر

إن هذا النهج في تحديد الأجور غير متبع من طرف المستخدمين؛ الذين غالبا ما   
أمام قلة الفرص وقلة مناصب العمل المتاحة، مما يدفع العامل لقبول  يفرضون أنفسهم

 بينما ،المساومة خاصة فيما يخص مسألة الأجر المنصب دون أي محاولة للتفاوض أو
 الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية إبرامتفاوض الجماعي عند اليظهر ذلك أكثر من خلال 

  .ر ملائمة ومستحقةالنقابة وقوتها في فرض أجوثقل إذ يظهر 
  جر عن طريق الاتفاقيات والاتفاقات الجماعيةتحديد الأ- ثانيا

من بين المواضيع التي تدخل في نطاق صلاحيات الاتفاقيات الجماعية للعمل هي   
، فهذا النمط الإتفاقي والذي يشكل في حقيقة الأمر عقدا جماعيا بين "موضوع الأجور"

طريق ممثليهم النقابيين، يحضى بأهمية كبيرة في صاحب العمل والعمال الممثلين عن 
بحيث خولت القوانين مجالا واسعا للتفاوض والاتفاق في تنظيم  ،الدول الرأسمالية الكبرى

                                                
تعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري ي 27/09/1990مؤرخ في  290-90مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .1990أكتوبر  03صادر بتاريخ  42دد المؤسسات، ج ر ع
عقد عمل المسير الأجير الرئيسي موضع تفاوض مع جهاز إدارة شركة  يكون«: على أنمنه  08حيث تنص المادة 

  :ويحدد على الخصوص ما يلي. رؤوس الأموال
  أسس المرتب ومختلف العناصر التي يتشكل منه والمتكونة من الأجر الأساسي والتعويضات الثابتة

 والمتغيرة والعلاوة المرتبطة بنتائج المؤسسة،

 ،المنافع العينية....«.  
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، بحيث تتمتع الاتفاقيات الجماعية للعمل، بصلاحيات واسعة تتولى )1(علاقات العمل
لالتزامات الناتجة عن بموجبها تحديد وتنظيم شروط وظروف العمل، وضبط الحقوق وا

، وقد تسري أحكامها على عدة مستويات فقد تكون في  حدود المؤسسة )2(علاقة العمل
  .)3(المستخدمة أو على مستوى القطاع أو على المستوى الوطني أي ما يعرف بالثلاثيات

إن أسلوب الاتفاقيات الجماعية أمر مستحدث في القانون الجزائري جاء كحتمية   
ضتها الظروف الاقتصادية الناتجة عن الانتقال من التسيير الاشتراكي إلى تاريخية فر

 120في نص المادة  يوقد اعترف المشرع الجزائر )4(1990اقتصاد السوق الذي طرأ في 

السالف الذكر بفعالية ونجاعة مبدأ التفاوض الجماعي حول تحديد  11-90 رقم من قانون
لمواضيع المسندة لآليات الاتفاقيات الجماعية هذه المسألة ضمن ا جعلبحيث  ،جورالأ

تختص هذه الأخيرة في تحديد الحدود الدنيا في القطاعات أو في المؤسسات ، و)5(للعمل
في منطلقاتها  ىة أو في طرق وكيفيات تزايد ورفع هذه الحدود والتي يجب أن تراعيالمعن

                                                
  .26مرجع سابق، ص ،...نظام الأجور في التشريع الجزائريشريفي فريد،  -1
  .220مرجع سابق، ص ،...التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  -2
من الاتفاقية الجماعية اتفاق مدون يتض«: تعلق بعلاقات العمل، على أني 11-90من قانون رقم  114تنص المادة  -3

  .مجموع شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية
  الاتفاق الجماعي اتفاق مدون يعالج عنصر معينا أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل

 .بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية ومهنية ويمكن أن يشكل ملحقا للاتفاقية الجماعية

 اقات الجماعية ضمن نفس الهيئة المستخدمة بين المستخدم والممثلين النقابيين للعمالتبرم الاتفاقيات والاتف. 

  كما تبرم بين مجموعة مستخدمين أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للمستخدمين، من جهة، أو
 .منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال من جهة أخرى

 طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون تحدد تمثيلية الأطراف في التفاوض«. 

يحدد الاتفاق الجماعي مجال تطبيقها المهني والإقليمي ويمكن أن تخص «: من نفس القانون على أن 115تنص المادة 
فئة واحدة أو عدة فئات اجتماعية مهنية أو عدة هيئات مستخدمة، كما يمكن أن تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو 

  .»وطنيا
  .48مرجع سابق، ص ،...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -4
  141مرجع سابق، ص ،...الوجيز في شرح قانون العملهدفي بشير،  -5
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 لأجر والعناصر الثابتة والمتغيرةمكونات اتحديد نيا المضمونة قانونا، كما تعالج الحدود الد

  .)1(فيه
تفرض على «: على أنسالف الذكر  11- 90 رقم من قانون 118تنص المادة   

بها هذه  بتتالجماعية التي اكتالمؤسسة المستخدمة الأحكام الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقات 
اك أحكام انفع مضمنة في عقود العمل إذا كانت هن ، إلاّعمالها ق علىإليها وتطبأو انضمت  الهيئة

  .»المبرمة مع المستخدم
حكام المخالفة لها في عقد العمل الاتفاقية الجماعية محل الأ وعليه، تحل أحكام  

ل ـأكثر فائدة للعامل من التي جاء بها عقد العم هذه الأخيرةالفردي، شريطة أن تكون 
د العمل الفردي غير المطابقة أحكام عق وهنا تبرز خصوصية قانون العمل، حيث أن

تعوض بالأحكام المناسبة التي جاءت بها الاتفاقية الجماعية، كذلك الأمر حين يغفل عقد 
 ددالعمل عن تنظيم وتحديد الأجر، ففي هذه الحالة تعالج هذه المسألة حسب التنظيم المح

دى الإطار المحدد في إلاّ أن هذه المفاوضات في الحقيقة لا تتع. )2(في الاتفاقية الجماعية
القانون، بينما يمكن أن يدخل في نشاط النقابة عندما تطالب برفع الأجور لسلك معين أو 

  .مضمونالبرفع الأجر الوطني الأدنى 

جور يقتضي اعتماد طريق التفاوض الجماعي في تحديد الأ تجدر الإشارة إلى أنو  
دفاع عن مصالحهم بصفة نزيهة وقوية وجود تنظيمات نقابية فعالة تتولى تمثيل العمال وال

ي التفاوض مع أصحاب العمل مما تمما يضمن الوصول إلى تحقيق توازن حقيقي بين كف
  .ملاالمساعي التي يصبوا إليها الع يحقق

  

                                                
  .221مرجع سابق، ص ،...التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان،  -1
مذكرة لنيل درجة الماجستير  النزاعات الجماعية في العمل،الاتفاقيات الجماعية ودورها في حل بن سعدي يوسف،  -2

  .61ص، 2004قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : في القانون، فرع
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  :الفصل الثاني

  تكريس الحماية القانونية للأجر

  
عد قانونية بعدة قوا بحيث خصه ؛أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لعنصر الأجر  

تهدف لحمايته، خاصة في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي تخلى فيها المشرع عن الطابع 
حول بنود العقد بما فيها  التنظيمي لعلاقة العمل وجعلها قائمة على مبدأ حرية التعاقد والتفاوض

عنصر الأجر الذي أصبح يخضع لمبدأ التفاوض والتطور، وحماية للعامل من استغلال 
التي يتكون  العناصرلهذه الأجور ونص على مختلف  دنياالمستخدم فرض المشرع الحدود ال

على ) المبحث الأول(منها الأجر وجعلها من النظام العام، كما قام بتكريس عدة ضمانات قانونية 
غير أن هذه الأخيرة تبقى مجرد قواعد دون فعالية إن شكل قواعد تضمن استقرار علاقة العمل، 

  ).المبحث الثاني(ضمانات قضائية عن طريق  ، وذلكفعليةليات لتجسيد حماية بالآ اقترانهايتم لم 
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 لأسبابجزئيا  أوعدم دفعها كليا  إلىأخطار تؤدي  إلىالعمال  أجورتتعرض   
تضمن  بمجموعة من الضمانات مختلفة، لذا عمل المشرع على تكريس حماية لها وخصها

تظهر من خلال ما  أساسيةاستحقاقها بشكل سليم، وتتمثل هذه الضمانات في ضمانات 
لا تجيز التنازل  المشرع للأجر من مرتبة في ديون المستخدم وكذا من طبيعة قانونية أولاه
ت الحماية بل عمل على تكريس ضمانابهذا القدر من ، ولم يكتف )المطلب الأول(عنه 

  ).المطلب الثاني( استحقاق أجره حق العامل في كيفية وطريقةتضمن احتياطية 

  :الأول المطلب
  للحماية القانونية للآجر يةساسالأالضمانات 

ها، سواء كانت صادرة عن ب و يكون مهدداض الأجر إلى مخاطر أعادة ما يتعر
غرة أو فراغ من  شأنه أية ثع ري العامل، لهذا لم يترك المشنو عن دائأرب العمل نفسه، 

 امتيازوذلك بضمان  به ضر المساسحضمانات تعمل على  لأجر، فأقران يهدد عنصر أ
 رضىب كان حتى ولوه ومنع التنازل عن )الأولفرع ال(الأخرى لأجر عن بقية الديون ا

  .)ثالثال فرعال(ككل جرية الأبالكتلة  المساس منع  ذلكمن  أكثرو )يثانال فرعال(العامل 
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  :الأول فرعال
  عن بقية الديون لأجراامتياز ضمان 

 المدني الجزائريمن القانون  982 نص المادةطبقا يمكن أن نعرف حق الامتياز   
الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا «: هنّأعلى 

  .»بمقتضى نص قانوني

 الظروف الاقتصادية في المؤسسةتدهور في حالة ز إلى حق الامتيايتم اللجوء   
الجماعية  الإجراءاتوعندئذ تفتح وهو الأمر الذي يؤدي إلى إفلاسها وتصفيتها  المستخدمة

 أجورهملم يتقاضوا  الذين لأجراء،ا هم العمالمن بينو ،المؤسسة يدائنلتحصيل حقوق 
  .الإفلاسزمنية معينة قبل شهر لمدة 

ليكونوا جماعة  ،الآخرينالعمال مع الدائنين  لعامة يدخل هؤلاءعد افتطبيقا للقوا  
  .سةالمؤسسة المفل أصولبيع من  هتحصيل سيتمالدائنين التي سوف تتقاسم ما 

خير فقد خصت كل تشريعات الدول هذا الأجر لكن نظرا للطابع المعيشي لدين الأ  
المؤسسة وان  إفلاسجر عند هم في الأالعمال لدين ءفايبنظام خاص يسمح بضمان است

لتي نحن بصدد فكرة المساواة ا نلأ )1(مع هذه المسألة تعاطيها اختلفت هذه الدول في
جور أا المشرع الجزائري قواعد استثنائية لحماية هورد عليأالحديث عنها في التجاري قد 

 لىوهذا الاستثناء الوارد ع ،طبقا لمبدأ الأفضلية وضمان استيفاءهم لأجورهم ،العمال
عمل  بحيثجر شية للألاجتماعية والمعيا ةالوظيفي ىلباب الحفاظ ع العمال جاء من أجور

                                                
مداخلة ألقيت في إطار دراسة مقارنة، –الحماية القانونية للأجور في حالة إفلاس صاحب العمل سمار نصر الدين،  -1

ول الظروف الاقتصادية للمؤسسة وآثارها على علاقات العمل في التشريع الجزائري، كلية الحقوق، ملتقى وطني ح
  .242، ص2010جامعة جيجيل، 
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وفقا لهذا  نوعمن كل  تئافاوالمك التعويضاتيقات وبالتساستحقاق نظيم على تالمشرع 
  .المبدأ

مل في العامة لعلاقات الع بالشروطلية في القانون المتعلق ضفمبدأ الأ إقرارلقد تم   
لتحقيق  السالف الذكر، 11-90قرار مرة ثانية ضمن قانون وتأكد هذا الإ القطاع الخاص

ما منه على  )1(294بحيث تنص المادة  ،القانون التجاريأحكام قانون العمل وسجام بين ان
 أنأيام من الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية  10يجب على وكيل التفليسة خلال «: يلي

والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل، والتي لا زالت يؤدي الأجور والتعويضات 
صادر من القاضي المنتدب  أمرللعمال المستخدمون مباشرة من طرف المدين، وذلك بمجرد  مستحقة

  .»وحيد هو وجود الأموال اللازمة بهذا الغرضشرط بوذلك رغم وجود أي دائن أجير و

 وأحكام القانون المدني قانون العمل أحكام تناقض بينإن تطبيق هذا المبدأ أثار 
بدورها التي  ،11-90من قانون  89بحيث نجد أن قانون العمل وبالخصوص نص المادة 

ن كانتحتى وإ الأخرىجميع الديون  ىلبالأفضلية عومستحقات العمال  الأجورر دفع تقر 
من القانون  993 مادة ال أحكام، غير أن )2( ديون الخزينة العامة والضمان الاجتماعيتلك 

جور العمال واجبة ب الوارد في أحكام قانون العمل بحيث تجعل أيتالف الترفهي تخ المدني
ولوية صفة الأفاء وعملت على إض ،)3(دراجها في الدرجة الرابعةولكن قامت بإ ،الدفع

                                                
يعدل ويتمم الأمر رقم  09/02/2005 صادر بتاريخ 11ر، عدد.، ج06/02/2005مؤرخ في  02-05 رقم قانون -1

  .1975- 09- 26المؤرخ في  75-59
  .يتعلق بعلاقات العمل، مرجع سابق 11- 90قانون رقم من  89المادة أنظر  -2
يكون للديون التالية «: سابق، على أنّهالقانون المدني، مرجع  يتضمن ،58 - 75رقم  مرمن أ 993تنص المادة  –3

  :امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار
 رواتبهم من أي نوع كان من الإثني المبالغ لمستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر، من أجرهم و

 ،عشر شهرا الأخيرة
 المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة 
 النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة. 

 ومصاريف . غ المستحقة للخزينة العموميةوتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصاريف القضائية والمبال
  .»الحفظ والترميم، أما فيما بينها، فتستوفي بنسبة كل منها
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مصاريف الحفظ  الدفع ديون الخزينة والضمان الاجتماعي والمصاريف القضائية، وكذ
عقارية أو منقولة، ويشمل جميع وهذا الامتياز يشمل جميع  أموال المدين  .)1(ترميموال

  ).عقد مكتوب أولا(أجور العمال بصفة عامة مهما كانت علاقة العمل 

  :لفرع الثانيا

  لأجراتنازل عن العدم جواز ضمان 

عقد (دائما مقابل عمل تكمن في أنّه يكون الأجر ة التي يتمتع بها عنصر زيإن الم  
تنازل الجرا، ومن ثم حضر يقدم له أ ن العامل يقدم عمل وصاحب العمل، أي أ)معاوضة

  .)2(ذلكبالعامل  حتى ولو رضيجر تشريعيا الأعن 

البطلان  ، وملحقاتها مبدأالأجورلحماية والقواعد المكرسة  المبادئبين  منو  
ر ظمنه، ذلك بغض النو جزء كامل أجره أي تنازل من العامل عن القانوني والتلقائي لأ

العامل، حيث نص على هذا  ابدون رض أو  اكان برض أنما يف ،ة هذا التنازليععن طب
 باطلايعد «: هأنّ تنصالتي  31-75الأمر رقممن  172المبدأ بصفة صريحة في المادة 

  .»جزء منه أو أجرهوعديم المفعول، كل تنازل من العامل عن كل 

على النص  أن إلاّ، هذه المسألة بصفة صريحة خرىبقية القوانين الأتناول تلم   
لاقات العمل، يمكن حكام القانونية والتنظيمية الخاصة بعللأشرط مخالف  بطلان أي

 11- 90رقم  من قانون 136سبيل المثال في المادة  ، حيث ورد علىاينضممنعا اعتباره 
التشريعية والتنظيمية المعمول  حكاملأفي عقد العمل مخالف  بند كل الأثريكون باطلا وعديم «: هبأنّ

كان من بين نصوص هذا القانون  ولما»بها، وتحل محله أحكام هذا القانون بقوة القانون
ي ل، فإن أمامن قبل صاحب العمل إلى  الع لجالأ نتظام عند حلولالأجر بادفع  بوجو

                                                
  .61صمرجع سابق،  ،...عنصر الأجر في عقد العملعمر،  يدوسع -1
  .61ص، نفسهمرجع ال -2
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هذا القانون وبالتالي مرا وعملا مخالفا ليعتبر أ الأوللفائدة  عن أجره الأخيرهذا من تنازل 
رى ـخأو مصلحة أ منفعة ولو كان مقابلالعامل،  ، ولو كان برضابطلانا مطلقباطلا 
جره بدون مقابل، لذلك أو جزء من أه من الصعب تصور تنازل العامل عن كل نّحيث أ

انتفاع العامل بخدمة شكل مقاصة لقاء  نطقي هو الذي يكون علىالتصور المعقول والم نإف
  .)1(قبل صاحب العملخرى مقدمة من عة أو أية مصلحة أأو سل

  :الثالث الفرع

  جريةالأاس بالكتلة مسضمان عدم ال

الأجر بحق الأولوية والأفضلية بل وسع من مجال  بإحاطةلم يكتف المشرع   
الحماية ليضمن عدم المساس بالكتلة الأجرية إذ تتعدد وتختلف الوسائل التي تؤدي 

جزئية، مما يلحق أضرارا بالعمال وينقص من فعالية  أوريقة كلية بالمساس بها سواء بط
   .الحماية المقررة قانونا

 قاصةـالم- أولا
سواء للتقليل من أجور العمال يستعمل طرق مختلفة  أنالمستخدم من مصلحة     

وسيلة لتسهيل هذه العملية هي  أهمغير مباشرة وعادة ما تكون  أوبطريقة مباشرة 
جل أو جزئيا، وذلك عند حلول أكليا  أجرتهعلى  الاستيلاءدف وهذا به ،القرض

  .)2(ااستحقاقه

فرض ال إمكانية منعا باتا من لعملصاحب اعلى منع  1975لذا عمل المشرع منذ     
على عدم  نصتكما ، عملهم نفيذلت والأجهزةوالمواد  والأدوات بالآلاتعلى العمال التزود 

                                                
  .262مرجع سابق، ص، ...التنظيم القانوني لعلاقات العملأحمية سليمان،  – 1
مذكرة تخصص في القضاء الاجتماعي، المعهد الوطني  حماية الأجر في ظل التشريع الجزائري،، عزيزي جميلة -2

  .39، ص2001للعمل، الجزائر، 
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عمالهم وكذا  إلى مل من مبلغ الأجور الواجب أداؤهاقاصة لفائدة صاحب العجراء مجواز إ
  .)1(المبالغ الواجب دفعها مقابل اقتناءهم لوازم مختلفة

جواز الاعتراض  إمكانيةه نص على عدم نجد بأنّ ،11-90قانون  إلىرجوع الوب    
كونه يخدم مصلحة العامل على خلاف التشريعات المقارنة التي عملت  )2(الأجورعلى 

عليه في القواعد  وصصنمدود وشروط لعملية المقاصة مخالفة لما هو حعلى وضع 
ن السماح ة لأمن الناحية التطبيقي الإشكالاتالعديد من  أن هذه المسألة تطرحة غير ـالعام

 إلىخطر تطبيقها يؤدي  أما الأجور،بالتطبيق ينقص من فعالية الحماية المفروضة على 
الثاني يظهر من  للإشكالبالنسبة  ،أماالمستخدمحرمان العامل من قروض يكون مصدرها 

  .)3(من الديون غيرها عنقاصة ز بين الديون القابلة للمييخلال التم

  الأجريون القابلة للمقاصة على دال-1
  :نعمل على تلخيصها في ثلاث نقاط أن يمكن    

  القروض-أ
المقدمة القروض  نبأ ،)4(31-75رقم  مرالأمن  157يظهر من خلال نص المادة     

بالنسبة  ٪10، ولكن في حدود الأجر للمقاصة علىمن قبل المستخدم للعامل هي ديون قابلة 

                                                
لا يجوز إجراء مقاصة «: ، يتعلق بشروط العمل في القطاع الخاص، على أن31-75من أمر رقم  156تنص المادة  -1

اؤه إلى عمالهم والمبالغ التي يترتب أداؤها من هؤلاء الأخيرين إليهم لفائدة أصحاب العمل بين مبلغ الأجور الواجب أد
  .عن لوازم مختلفة مهما كان نوعها

فلا يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل الدائم أو الموسمي التزود بالآلات أو الأدوات أو المواد أو الأجهزة 
  .»لتنفيذ عمله

لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة «: لق بعلاقات العمل، على أنّهمتع 11-90 رقم من قانون 90تنص المادة  -2
 .»على المستخدم كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها

  .55مرجع سابق، ص، ...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -3
كل صاحب عمل يقرض العامل نقدا لا «: تعلق بالشروط العمل، على أني 31-75من أمر رقم  157تنص المادة  -4

يمكنه استيفاء قرضه إلا باقتطاعات لا تجاوز عشر  الأجور الشهرية التي تقل أو تساوي أربعة أضعاف الحد الأدنى 
بالنسبة لاقتطاعات من الأجور التي تزيد عن أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجر % 15للأجر المضمون و

  .»...المضمون
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بالنسبة  ٪15المضمون، و الأدنىالحد  أربعة أضعافو تساوي جور الشهرية التي تقل أللأ
تخصص هذه النسب لرب العمل وحده دون منافسة  أضعاف أربعةالتي تزيد عن  للأجور

ستدعي ت اعات لاطقتا أنهاضمن الجزء القابل للحجز، كما  إدخالهان من غيره ولا يمك
  .صدور حكم من القاضي

الساري المفعول لم يتناول هذه المسألة؛ بل جعلها من  11-90رقمقانون الإن     
  .اختصاص الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية

  جر المدفوعة مسبقاالأأقساط -ب
فهي  ،جورها للعامل قبل حلول ميعاد دفع الأديتتلك المبالغ التي يتم تأ يقصد بها    

عملية  تمبحيث ت )Les acomptes(جزء منها وليست قرضا وتسمى باللغة الفرنسية 
ض وعند دفعه وتكمن صعوبة من حيث التميز بينها وبين القر الأجرمن  اها كليطاعاقت
التسبيق كان  ، فكلماالفقه الفرنسي وضع حدا فاصلا بينهما غير أن تشابه الموجود بينهمالل

ر دفعة على الحساب لا اعتبعمقابل عمل تم أداءه فأو المبلغ المقدم من طرف المستخدم 
  .)1(قرضا من رب العمل يعتبر يخرج عن ذلك النطاق وكل ما

  مستحقات الضمان الاجتماعي ومختلف المعاشات-ج
طاع تتم بصورة لاقتاعملية  ماوإنّعتبر رب العمل دائنا بها، يهذه المستحقات لا  إن    

لكونها ن عن اشتراكات تفرض على الطرفيجر العامل فهذه المستحقات عبارة أمن  آلية
 )2(اةـمرض والولادة والوفال تقديم خدمات اجتماعية ضرورية كالتأمين على إلىف تهد

توقف علاقة  أو إنهاءلهدف ضمان معاشات للعمال بعد  الأخرىوكذا مختلف المستحقات 

                                                
  .56-55ص صمرجع سابق،  ،...عنصر الأجرسعودي عمر،  -1
 صادر بتاريخ، 28ر، عدد.، يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ج1983جويلية  02، مؤرخ في 11-83راجع قانون رقم  -2

  ). معدل ومتمم( 1983جويلية  05
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المهنية والتأمين على  والأمراضنذكر منها التقاعد، وحوادث العمل  أسبابدة العمل لع
  .)1(البطالة

الذي يحدد توزيع نسبة  )2(339-06من المرسوم التنفيذي رقم  2تنص المادة     
 الاجتماعي الضمان  في  الاشتراك نسبة توزع«: على أنالاشتراك في ضمان الاجتماعي 

   :المادة الأولى كما يأتي في  عليها  منصوص  هو  كما  34,5 %  بـ  المحددة 
 

 الحصة التي يتكفل   الفروع
  بها المستخدم

الحصة لتي يتكفل 
  بها الأجير

حصة صندوق 
  الخدمات الاجتماعية

  المجموع

ــات  التأمينــــ
  الاجتماعية

12.50%  1.50%  -  14%  

ــل   ــوادث العم ح
  والأمراض المهنية

1.25%  -  -  1.25%  

  %17.25  %0.50  %6.75  %10  التقاعد
  %1.50  -  %0.50  %1  التأمين عن البطالة

  %0.5  -  %0.25  %0.25  التقاعد المسبق
  %34.50  %0.50  %9.00  %25  المجموع

 

                                                
  :نظمت المعاشات المذكورة أعلاه بموجب القوانين التالية -1

 جويلية 05صادر بتاريخ ، 28ر، عدد .، يتعلق بالتقاعد، ج1983جويلية  02مؤرخ في  12-83ون رقم قان -
  )معدل ومتمم(، 1983

، 28، يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، ج ر، عدد 1983جويلية  02، مؤرخ في 13-83قانون رقم  -
  ).معدل ومتمم( 1983جويلية  05 صادر بتاريخ

المؤرخ  187-94، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2006سبتمبر  25مؤرخ في  339-06رقم  مرسوم تنفيذي -2
سبتمبر  27صادر بتاريخ  60ر عدد.يحدد توزيع نسبة الاشتراك في ضمان الاجتماعي، ج 1994جويلية  06في 

2006.  
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  الأجرالديون غير القابلة للمقاصة على -2
لا يجوز إجراء المقاصة على الأجور والديون المتعلقة باللوازم العمل رغم أنّه لم يتم 

بحضر أي السالف الذكر، بل اكتفى  11-90ص في قانون رقم تأكيد ذلك بنص خا
  .)1(اعتراض على الأجور من طرف المستخدم أيا كان نوعها

عمل على حضر على رب العمل أن يقوم بفرض على العمال  31-75 رقم الأمر إن
 استثناءعملهم، ولكن المشرع عمل على إقرار والأدوات والأجهزة لتنفيذ  بالآلاتالتزود 

التي تتضرر من جراء إهمال العامل وتجاوز النظام الداخلي للمؤسسة  الآلاتصوص بخ
لات لحق تلك الآ ويض ماوبالتالي يحق لرب العمل إجراء عملية المقاصة على الأجر لتع

  .)2(ه غموضبلأمر الذي يشوامن ضرر وهو 

طرفين المشرع في هذا المجال كان بإمكانه وضع قواعد متوازنة تخدم مصلحة ال إن
ه عدد كبير من المؤسسات العامة والخاصة مازالت نّفي التشريع السابق خاصة وأكما فعل 

  .)3(تعمل بقواعد المقاصة عند منح مبالغ معينة للأجر

فلم يتناولها المشرع الجزائري أما فيما يخص الديون المتعلقة بالغرامات المالية 
بل  ،لا لفرض هذه الغراماته كسكوت وقبوولكن يمكن اعتبار ،بالدراسة في القانون الحالي

، بحيث يمكن ط العمل في القطاع الخاصوها صراحة في القانون المتعلق بشرنعكان يم
إن هذه الغرامات لها ، )4(المقاصة لا يمكن إجراءها على الأجر بسبب الغرامات قرار أنالإ

المطلق للسلطة  مبررها فمسألة تحديد الأجور قواعد تنظيمها لم تعد من الاختصاص
  .العامة

                                                
  .، مرجع سابق...يتعلق بعلاقات العمل 11- 90من قانون رقم  90راجع المادة  -  1
  .55، مرجع سابق، ص...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -2
  .40، مرجع سابق، ص...حماية الأجر في ظل التشريع الجزائريعزيزي جميلة،  -3
قانون التنمية الوطنية، معهد : بحث لنيل درجة الماجستير، فرعتبعية العامل في علاقة العمل، أيت إفتان نادية،  -4

  .249-248، ص ص1997-1996دارة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العلوم القانونية والإ
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  الحجز- ثانيا
فاء ينه أي ضمان في استئأمام داعادة ما يصبح العامل مدينا بمبلغ مالي معين وليس 

تثور مسألة جواز الحجز على أجرة العامل بين يدي  هومن ،ة العاملحقه سوى أجر
  .)1(المدنية العامة المتعلقة بالتنفيذ الجبري في المسائل هذا تطبيقا للقواعد، والمستخدم

يجوز «: هأنّ على )2(قانون الإجراءات المدنية القديم 355بناء على ذلك نصت المادة 
عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة  ى سند رسمي أوضتمقلكل دائن ب

  .»المنقولة في يد الغير دون العقارات الأمواللأداء وما يكون له من ا

للدائن  ةولمخحجز ما للمدين لدى الغير يشكل وسيلة  أن المادة من نص يتبين    
  .ينضمانا لحقه في استفاء قيمة الد را من يد شخص أجنبيدينه جب استفاءتمكنه من 

ه يمنع منعا أنّ 11-90قانون رقم  90من خلال ما ورد في المادة يظهر في حين     
ذلك في  نلأ شخص آخر ولو كان دائنهلفائدة  لأجر العامل تحويل أوأي حجزا  إجراءباتا 

  .)3(والحوالة فيما يخص مسألة الحجزأية حالة قانون العمل  إضرارا بحقوقه ولم يستثني

من  من الضروري أنّه إذ ،في نفس الوقت منطقيهذا الموقف متشدد و نيبدو أ    
 نلأ ؛أجر مدينه علىتوفي دينه من خلال التنفيذ سائن أن يأن يحضر عن أي د جهة

وظيفته  الأجرمما يفقد  ،لى حرمان العامل من وسيلة عيشهإالترخيص بذلك سيؤدي حتما 
على الدائنين الذين قد ينعكس سلبا هذا الأمر من جهة أخرى ي ف الإفراط أن إلاّ ،المعيشية

بل مساسا بمصلحة الفرد  افقط مساسلا يشكل يمنع عليهم التنفيذ على الأجر العامل 
  .مصلحة الجماعةب

                                                
والعلوم  قانونيةالمجلة  إ الجديد،.م.إ.حضر الحجز على الأجور وتحويلها بناء على أحكام قبوكلي حسن شكيب،  -1

  .116-115، ص2011، كلية الحقوق، الجزائر، 2السياسية، عدد
 47ر، عدد.لمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم، جوا 1966 جوان 08مؤرخ في  154-66أمر رقم  -2

  ).ملغى( 1966جوان  09 صادر بتاريخ
  .، مرجع سابق...متعلق بعلاقات العمل 11-90من قانون رقم  90راجع المادة  - 3
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موقفا وسط يعمل على ع اتخذ المشر ،النصوص القانونية بين التضارب وأمام هذا    
ما تبين من خرى وهذا من جهة ومصلحة الدائنين من جهة أ العمالموازنة بين مصلحة 

  أنّه والذي أورد )1(المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08قانون رقم  خلال
بموجب سند تنفيذي وفي حدود  إلاوالمداخيل والمرتبات  رالأجويجوز الحجز على لا 
  .)2(المقررة قانونانسب ال

العامل يقبل الحجز والحوالة  أجرالمشرع قد قرر تخصيص جزء من  بأنستخلص ي
، بحيث هنوعوالدين  طبيعة غض النظر عنبلتمكينه من سداد ديونه اتجاه دائنيه وذلك 

يجوز لمن بيده سند تنفيذي الحجز على الأجور « على أن إ.م.إ.قمن  776نصت المادة 
  :التالية، وفي حدود النسب المبينة أسفله للإجراءاتوالمداخيل والمرتبات التي يتقاضاها المدين وفقا 

 ،ونمالمض الأدنىالوطني  الأجريقل عن قيمة  أوكان المرتب الصافي يساوي  إذا 10٪ -
يقل  أوالمضمون ويساوي  الأدنىالوطني  رالأجكان المرتب الصافي يفوق قيمة  إذا 15٪ -

 ،عن ضعف قيمته
 يقل أوالمضمون ويساوي  الأدنىالوطني  الأجركان المرتب الصافي يفوق ضعف  إذا 20٪ -

 ،مرات عن قيمته) 3(بثلاث 
 الأدنىالوطني  الأجرمرات عن قيمة  )3( ثلاث كان المرتب الصافي يفوق إذا 25٪ -

 ،مرات عن قيمته )4( يقل بأربع أوالمضمون ويساوي 
المضمون  الأدنىالوطني  الأجرمرات قيمة  )4( كان المرتب الصافي يفوق بأربع إذا 30٪ -

 ،مرات عن قيمته) 5(خمس بيقل  أوويساوي 
مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ) 5(إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس % 40 -

 مرات عن قيمته،) 6(ويساوي أو يقل بست 

                                                
صادر ، 21ر، عدد.يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -1

  .23/04/2008 بتاريخ
لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلاّ «: ، على أن...09-08من قانون رقم  775تنص المادة  -2

  .»776بموجب سند تنفيذي وفي حدود النسب المذكورة في المادة 
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 .المضمون لأدنىاالوطني  الأجرمرات قيمة  )6( ست كان المرتب الصافي يفوق إذا 50٪ -
تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه، ولا يجوز الحجز 

  .»عليها
و لوالديه أتحقة لطفله القاصر سكان يتعلق دين العامل بالنفقة الغذائية الم ه إذاأنّ غير

على الأجر في  الحجز نه يجوز إجراءلكل شخص تجب عليه نفقته قانونا فإو أأو لزوجته 
المشرع قد  ويظهر من هذا كله بأن الأجر، نصف على ألا يتجاوز  ،حدود قيمة هذه النفقة

 ة أفرادضمانا لمعيشته ومعيش الأقلعلى  الأجرسوء حالته من نصف  أمكن العامل في 
  .)1(عائلته

قد نظم مسألة الحجز والحوالة على الأجور تنظيما مشرع ال أنيلاحظ مما سبق 
متناقضا مع  اءه جغير أنّ، محكما بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

 عا باتاع مننتم  )2(11- 90رقم من قانون  90تشريع العمل الحالي بحيث نجد أن المادة 
 إ.م.إ.انون الجديد قضي القفي حين يق ،العمال حماية لهم أجورالحجز على  إجراء

تالي يكون المحددة وب إجرائيةالحجز وفقا لنسب معينة وبشروط  إجراءبالعكس أي يمكن 
النص  مع جور بشكل يتعارض تمامام من جديد مسألة الحجز على الأظن ع قدالمشر
 )3(من القانون المدني 02/2عملا بالمادة  ضمنياخير إلغاء هذا الألى يؤدي إمما  ،القديم

نص أصبح  بل 11- 90رقم من القانون  90المادة  أحكامبحيث لم يعد هناك مجالا لتطبيق 
مع ذلك يكون  الأجورالواجب التطبيق بشأن الحجز على إ هو .م.إ.من ق 776المادة 

                                                
  .120ص، مرجع سابق ،...حضر الحجز على الأجور وتحويلها، شكيب لي حسنكبو -1
  ، مرجع  سابق...يتعلق بعلاقات العمل 11-90من قانون رقم  90راجع المادة   -2
وقد يكون الإلغاء ضمنيا، إذا ... «: المتضمن القانون المدني، على أن 58-75من أمر  2فقرة  2تنص المادة  -3

ر قواعده ذلك تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قر
  .»...القانون القديم
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ل بحيث لم ـالدولية للعمظمة لمنل 95رقم  الاتفاقيةجاءت به اتفق مع ما العمالي التشريع 
  .)1(بصفة مطلقة الأجورعلى تمنع بدورها الحجز 

  :المطلب الثاني
  للأجرالضمانات الاحتياطية للحماية القانونية 

المشرع الجزائري حماية للأجر وعمل على تجسيدها في شكل ضمانات  أولى  
تؤدي إلى قد  التي حتى يضمن عدم المساس به وعدم تعرضه للمخاطر وذلك أساسية

ضمانات التنازل عنه، غير أن تكريس اللديون ومنع عن بقية ا اامتياز منحهنقاص منه فالإ
الأساسية يبقى قاصرا على حماية الأجر وهذا نظرا للمركز الذي يحتله في عقد العمل، لذا 

لضمان استحقاقه فعلا  احتياطيةنجد أن المشرع الجزائري عمل على إحاطته بضمانات 
من و) الفرع الأول( جهة من لأجرلالدفع السليم  مانضمن طرف العامل وذلك من خلال 

  ).الفرع الثاني(إثبات دفع هذه الأجور  إمكانية ضمانجهة ثانية 

  :الأول الفرع
  للأجرضمان دفع السليم 

المبادئ التي تقوم عليها الحماية القانونية للأجور والتي سبق عرضها،  إلى بالإضافة
منتظم لدفع السليم والضمان ا إلىوتدابير احتياطية تهدف  إجراءاتقد وضع المشرع عدة ف

 التي هذه التدابير في طريقة الدفع إجمالالأجر وفقا لمتطلبات القواعد القانونية، ويمكن 
تشريعاته  مختلف المشرع الجزائري في ما أكد عليهتكون نقدية محضة وهو  أنلابد 

  .تلك الأجور تحديد مكان وزمان دقيق لدفع إلى بالإضافةالمتعاقبة العمالية 

                                                
  .121صمرجع سابق،  ،...حضر الحجز على الأجور وتحويلهابوكلي حسن شكيب،  -1
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  للأجرلدفع النقدي ا- أولا
النظم واعد الحديثة بالنسبة للقوانين ومن الق للأجورتعتبر قاعدة الدفع النقدي   

في القرن الماضي عدة وسائل وطرق  الأجور، حيث عرف نظام تحديد بالأجورالخاصة 
عينية للعامل وذلك بتسليمه سلع منها أسلوب المقايضة، حيث يقدم أصحاب العمل أجرة 

، ويعيد هو بيعها لقضاء احتياجاته من السلع والخدمات فيهع الذي يعمل صنالم إنتاجمن 
تسليمه بطاقات تعتبر عمله اتفاقية بين العامل وصاحب العمل، يتمكن  أو، الأخرى

التي يخصصها صاحب العمل بواسطتها العامل قضاء كافة مستلزماته من المحلات 
تبادلها مع  أويقوم العامل بتصريفها  تسليمه عملة أجنبية أواقات، طللتعامل بتلك الب

التي  الأخرى والأساليبغير ذلك من الطرق  إلى. صاحب سلطة له علاقة بصاحب العمل
يطالبون بتدخل الدولة لفرض الذي جعلهم  الأمر الأجراء،معتبرة بالعمال  أضرار ألحقت

  .)1(في أواخر القرن الماضي فعلا وهو ما حدث نقدا لأجراوسيلة لتقدير ودفع 

في يمنع إقامة مثل هذه المحلات الذي  )2(1975صدر في الجزائر أول قانون سنة   
ع أصحاب العمل من إلزام العمال بإنفاق ماكن العمل مهما كانت محتوياتها، كما منأ

  .)3(في هذه المحلات جزئهاأو ا أجورهم كله

قدا سواء ن الأجوردفع  باعتماد قاعدة وجو إلىوقد ذهب المشرع منذ البداية   
الورقية التي لها سعر قانوني ولا يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف  أوبالنقود المعدنية 

استثناء عن هذه القاعدة يمكن تقديم الأجر ، مطلقا ااتفاقهما باطلا بطلان كان وإلاذلك 
عن الحدود زاميا بالنسبة للمبالغ المتساوية والزائدة إليكون  )Chèque(صكبواسطة 

                                                
، مذكرة نهاية التربص لتكوين المتخصص في القانون 11-90حماية أجرة العامل في ظل قانون حماليت حفيظة،  -1

  .5ص ،2002- 2001الاجتماعي، المعهد الوطني للعمل الجزائر، 
  .، مرجع سابق...المتعلق بالشروط العمل في القطاع الخاص 31- 75قانون رقم  -2
  .64مرجع سابق، ص ،...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -3
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ثم نصت  ،)1(31-75الأمر رقم من  149طبقا لنص المادة قانونا وذلك عليها  المنصوص
يعبر «: أن على المتضمن قانون الأساسي العام للعامل 12- 78من قانون رقم  137المادة 

في مادته  11- 90رقم  د ذلك قانونوأك» بمبالغ نقدية فقط، ويدفع بوسائل نقدية فقط الأجرعن 
نقدية محضة، تدفع عن طريق وسائل نقدية بعبارات  الأجوردد حت« هوالتي تنص على أنّ 85

كون أثرها يويتبين من خلال ما سبق أن مخالفة هذه القاعدة هي مخالفة قانونية  »محضة
كما أن الاتفاقات الجماعية تشير إلى  .)2(ملالعا ا بطلانا مطلق ولو تم ذلك برضباطلا

لنصوص الخاصة بالدفع والتي تحدد نسبة الدفع عن طريق الشيك أو التحويل تطبيقا ل
 Les montants supérieurs à)معينة يكون فيها الدفع إلزاميا عن طريق الشيك أو تحويل 

la franchise). 

  للأجرالدفع الزماني - ثانيا
مهما بالنسبة للعامل فيكون على علم  أمرايعتبر تحديد ميعاد دقيق لقبض الأجور   

 عادا دقيقا لدفع الأجور، غير أنيلم يحدد المشرع الجزائري م إذمسبق بتاريخ الاستحقاق 
 هجل استحقاقأعند حلول  )3(على وجوب الدفع المنتظم للأجر صراحة نص هذا الأخير

وحث على أن تكون مواعيد الدفع متقاربة كي يتمتع العامل دوما بسيولة نقدية تمكنه من 
في نهاية الأكثر شيوعا لأدائه الصورة  ديع للأجر الدفع الشهري، والحياة أعباءمواجهة 

                                                
كل مبلغ «: على أن، بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص يتعلق 31-75من الأمر رقم  149تنص المادة  -1

متدربون، يجب أن يدفع لهم بنقود معدنية أو ورقية لها سعر  قانوني، رغم كل شرط يستحقه العمال أو العمال ال
  .مخالف وذلك تحت طائلة البطلان

بيد أن الدفع بواسطة صك يكون إلزاميا بالنسبة للمبالغ المساوية أو الزائدة عن الحد المنصوص عليه في 
  »القانون

  .، مرجع سابق...لاقات العمليتعلق بع 11-90من قانون رقم  85المادة راجع  -2
  .، مرجع سابق....يتعلق بعلاقات العمل 11-90من قانون رقم  88راجع المادة  -3
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، كما منح المشرع الجزائري للطرفين الحرية في تحديد ميعاد الاستحقاق سواء الشهركل 
  .)1(الجماعيةوالاتفاقات تفاقيات بموجب الافي عقد العمل أو 

  الدفع المكاني للأجر- ثالثا
مكان دفع الأجر  يتم تحديد أنجرة بطريقة سليمة يستوجب الأمر ضمان دفع الأ  

تمكين العامل من الحصول على مقابل عمله في أقرب الأماكن وتجنيبه أجل  بدقة وهذا من
 .العمل ذاته مقرلوفاء بالأجر هو انجد أن أفضل مكان ا، لذا صعوبة التنقل للحصول عليه

 هذه ويلاحظ أنإلاّ أن المشرع الجزائري لم يعمل على تحديد مكان دقيق لاستيفاء الأجر، 
تامة في تحديد القد منح لطرفي العلاقة الحرية  تشريعمادام أن ال لإشكا أي القاعدة لا تثير
 البنكي أو البريدي الحسابمكان العمل أو يتم تحويله إلى غالبا ما يكون ومكان الدفع 

  .)2(للعامل
  :الثاني الفرع

  إثبات الدفع السليم للأجرضمان 

يتم تسليمه وثائق تثبت هذه  أنرة للعامل دون يتم دفع الأج أنا يستحيل عملي  
في حالة نشوب أي  ة على هذه الوثائق لغرض الإثباتظالعملية، وهو بدوره يقوم بمحاف

  .نزاع حول ذلك

ثابت حق جعلت الأمر لّ التشريعات بما فيها التشريع الجزائري كوعليه، فنجد أن   
  :تتمثل فيالتي للمستخدم و التزاماولعامل ل

                                                
  .16-15ص، مرجع سابق ،...حماية الأجر بظل التشريععزيزي جميلة،  -1

  .17، صمرجع نفسهال -  2
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 .)1(تسليم كشف أو قسيمة الأجرام الالتز -1
 .بمسك دفاتر الأجور تزاملالا -2

 ف الأجورولام كشيحق العامل في است- أولا

ومنتظمة بل ألزمه إن المشرع لم يكتف بإلزام المستخدم بدفع أجرة العامل بصفة دورية   
 .راتبيمة أو كشف السسمية قتثناء كل دفع دوري والتي أطلق عليها أوثيقة مكتوبة  بتسليمه

ثابتة اليمة كافة العناصر بمختلف أشكالها وأنواعها سواء كانت عناصر ستقيد في هذه الق
إذ تنص  .)2(ة بالعامل وصاحب العملعلقبالإضافة إلى ذكر كافة البيانات المتمتغيرة، وال

يدرج مبلغ الأجر وجميع عناصره بالتسمية في «: على ما يلي 11-90من قانون رقم  86المادة 
  .مة الأجور الدوري التي يعدها المستخدمقسي

  .»ولا يطبق هذا الحكم على تسديد المصاريف    

تحتوي هذه الوثيقة على كافة عناصر الأجر سواء  أنيفهم من نص المادة أنّه لابد 
 أوردمتغيرة بغض النظر عن شكل علاقة العمل ومدتها، إلاّ أن المشرع  أوكانت ثابتة 

بمناسبة أداءه لعمله امتثالا لأوامر رب  يف التي سددها العاملاستثناء فيما يخص المصار
  .العمل

عن ذكر  إغفالكما أصر المشرع الجزائري على ضرورة تسليم هذه القسيمة دون 
 توقيع عقوبات إلىلراتب وأن مخالفة ذلك يؤدي حتما لأي عنصر من العناصر المكونة 

    .)3(جزائية

                                                
  ).02(أنظر ملحق رقم  -  1
  .12مرجع سابق، ص، ...11-90ن حماية الأجرة العامل في ظل قانوحماليت حفيظة،  -2
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من «: ، يتضمن قانون علاقات العمل، على أن11-90من قانون رقم  148تنص المادة  -3

دج كل من دفع أجرا لعامل دون أن يسلمه قسيمة الراتب المطابقة للأجر المقبوض، أو يغفل فيها  1.000إلى  500
  .»منها الراتب المقبوض، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفاتعنصر أو عدة عناصر يتكون 
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 ام القانونافرها في قسيمة الأجر نرى بأن النظأما فيما يتعلق ببيانات الواجب تو
، ولم يعمل )1(31-75من الأمر  152وذلك في مادته  وتحديدها هاالسابق كان أشمل بذكر

التي لم تعد مسألة  المشرع الجزائري في القانون الساري المفعول على تحديد البيانات
الأمر الذي يجعل جور فالمشرع لا ينظم كل التفاصيل الخاصة بالأ ،خاصة بالتشريع

  .صعبا أمرا 11-90من قانون رقم  148المادة  أحكامتطبيق 
ثبوتية لكشف الأجر وبالتالي تبقى هذه الصفة اللم يؤكد المشرع الجزائري عن   

 الأخيرة مجرد وثيقة لمعاينة مادية تمكن القاضي من مراقبة العناصر المدونة فيها، وأن
سجل الأجور الذي تلتزم كل مؤسسة بمسكه  إلىبالرجوع  تسلم العامل لأجره يكون إثبات

  .)2(وتدون فيه كل ما تسلمه للعامل

                                                
يحق لكل عامل مهما كانت صفته «: هتعلق بالشروط العمل في القطاع الخاص، على أنّ، ي31-75من الأمر  152تنص المادة  -1

وطبيعتها أو شرعيتها،  وأيا كان محل عمله، عند تقاضيه أي أجر له مهما كان مقداره أو نوعه، ومهما كان شكل علاقة عمله
ويعد الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يستخدم العامل قسيمة الأجر ويسلمها إلى " قسيمة الأجر"أن يستلم ورقة ثبوتية تسمى 

  .هذا الأخير
  :ويجب أن تتضمن قسيمة الأجر البيانات التالية  
  العنوان التجاري لصاحب العمل أو اسمه وعنوانه،-1
ي يدفع إليه صاحب العمل أقساط الضمان الاجتماعي وكذلك رقم تسجيل هذه الأقسام لدى الصندوق اسم الصندوق الذ-2

  المذكور،
  اسم مستلم قسيمة الأجر وبيان العمل الذي يقوم به،-3
مدة العمل وساعات العمل المتعلقة بالأجر أو التسبيق المدفوع مع الإشارة على انفراد عند الاقتضاء، إلى الساعات -4
دفوعة بسعر الساعات الإضافية ومعدل أو معدلات الزيادة المطبقة وعدد الساعات المطابقة، بالنسبة للعمال الذين الم

تحسب إقساط ضمانهم الاجتماعي على أساس الأجر الجزافي، ويكمل بيان ساعات العمل ببيان أيام العمل وعند الاقتضاء 
  .إنصاف أيام العمل

  التعويضات التي تضاف عند الاقتضاء إلى الأجر،نوع ومبلغ مختلف المكافآت و-5
  مبلغ الأجر الإجمالي الذي اكتسبه مستلم قسيمة الأجر،-6
  مبلغ الحصة من الأرباح المدفوعة عند الاقتضاء إلى العامل مع ذكر المدة المطابقة لها،-7
  مبلغ ونوع المقتطعات المحسومة من الأجر الإجمالي،-8
  قبضه مستلم الأجر فعلا،مبلغ الأجر الصافي الذي -9

  .تاريخ دفع الأجر-10
  .13مرجع سابق، ص ،...11-90حماية أجرة العامل في ظل قانون حماليت حفيظة،  -  2
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 جورإلزام صاحب العمل بمسك دفتر الأ- ثانيا

السماح لمفتش بغرض على رب العمل أن يمسك دفتر الأجور، وذلك  ييقتض
  .لأجراالمعمول بها في مواد  الأنظمةلقيام بمهام الرقابة على مدى تطبيق لالعمل 

يحدد قائمة الدفاتير والسجلات  98-96من المرسوم التنفيذي رقم  3نصت المادة و
يتضمن دفتر الأجور العناصر «: على أن) 1(الخاصة التي يلزم بها المستخدمون ومحتواها

  :الآتية
 ،اسم العامل ولقبه  
 ،فترة العمل  
 ،منصب العمل المشغول  
 ،الأجر القاعدي  
 يادات مقابل ساعات العمل الإضافية والاقتطاعات العلاوات والتعويضات والز

  .»المستحقة قانونا، لاسيما الاقتطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب

وفترة  كل العناصر الخاصة بالعامل إدراجضرورة  المادة نص يتبين من خلال   
لتعويضات العمل ومنصب العمل المشغول بالإضافة إلى الأجر القاعدي وكل العلاوات وا

المستحقة والزيادات التي يتلقاها مقابل ساعات العمل الإضافية التي عملها وكذا 
  .الاقتطاعات الضمان الاجتماعي

  شخصيا هالعامل أجر ميلاستإ- ثالثا
وجوب  كوقوام ذلتعتبر شخصية العامل من بين العناصر الجوهرية لعقد العمل، 

  .محل اعتبار في عقد العمل ، فشخصيته تعدأداء العامل لعمله بصفة شخصية

                                                
، يحدد قائمة الدفاتر وسجلات الخاصة التي يلزم بها المستخدمون  1996مارس  06مؤرخ في  98-96مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .03/03/1996 خصادر بتاري، 17ر، عدد.ومحتواها، ج
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جر المترتب عن الألام يوينتج عن هذه القاعدة أحقية العامل دون غيره في است
صاحب العمل بتقديم أجر للعامل بصفة شخصية  التزام، أو بمعنى آخر ىعمل  المؤدال

جر في هذه في الأ حقال نإتالي فالستعانة في ذلك بشخص وسيط وبالاومباشرة دون 
   .)1(وجود مانعفي حالة  إلاغيره  إلىأن يؤول شخصيا للعامل لا يمكنه  الحالة حقا

تسليم الأجرة للعامل شخصيا مما يفتح  شرط وجوب 11- 90لم يتناول قانون رقم 
بالعامل القاصر خاصة وأن المشرع أجاز تشغيل القصر الذين  ضرارللإالمجال للمستخدم 

  .)2(لي الشرعيمن الو سنة بموجب رخصة 16عن  أعمارهم تزيد

صر واستغلاله خاصة في حالة اغير أن ذلك عادة ما تترب عليه إجحاف بحق الق
  .صاحب العمل مع ولي سيء النية والمستغل لضعف ونقص أهلية القاصر ؤتواط

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .233، ص1975، دار الثقافة للمطالعة والنشر، القاهرة، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري الجديدعلى عوض حسن،  -1
لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن «: يتعلق بعلاقات العمل، على أنّه 11-90من القانون رقم  15تنص المادة  -2

سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين، التي تعد ) 16(عشرة  يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ست
  .وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  .ولا يجوز توظيف القاصر إلاّ بناء على رخصة من وصيه الشرعي
صحته أو تمس كما أنّه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر 

  .»بأخلاقياته
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ويسمى (طراف بأداء عمل حد الأيعتبر عقد العمل توافق لإرادتين يلتزم بموجبه أ
مقابل أجر، إلاّ أنّه قد ) ويسمى المستخدم(ورقابته  إشرافهتحت  لفائدة شخص آخر) العامل

يخل هذا الأخير بالتزامه بأداء الأجر، مما ينتج حتما نشوب منازعة عمل فردية والتي 
العامل في  إليهالجأ والثانية قضائية ي) المطب الأول(الأولى ودية : يمكن تسويتها بطريقتين

  ).المطلب الثاني(حالة فشل الوسيلة الودية 

  :الأول المطلب
  رالحماية القانونية للأج لتكريسالأجر كآلية  اتلمنازعالودية  تسويةال
  

بمجرد بروز خلاف بين طرفي عقد العمل بشأن عنصر الأجر أو احد مكوناته   
قبل تطوره وتعقده وذلك عن طريق  يتعين على العامل اللجوء إلى وسائل ودية لتسويته

الآليات المختلفة التي يوفرها القانون داخل الهيئة المستخدمة لتسوية الخلافات بطريقة 
، وفي حالة فشل هذه المرحلة يمكن للعامل اللجوء إلى وسائل )الفرع الأول(ودية وسلمية 

  ).فرع الثانيال(التسوية الودية خارج المؤسسة التي من شأنها الصلح وحل النزاع 
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  :الأول الفرع
  الودية داخل الهيئة المستخدمة التسوية

  
في حالة ظهور خلاف بينه وبين مستخدميه  ودية ايتعين على العامل أن يسلك طرق  

يتبع الخطوات الآتية  أنبخصوص أجره أو احد العناصر المكونة له، لذا فمن الضروري 
  .لحماية حقه

 باشرالرئيس الم أمامم لظالت- أولا

في رامها احتالواجب  الإجراءاتعن الاتفاقيات الجماعية النص في تم غالبا ما لا ي
بعض حالة نشوب خلاف قد يكون ذلك إغفالا من الأطراف لذا تولى المشرع النص على 

في «: على أنه 04- 90من قانون رقم  )1(4المادة  المنصوص عليها فيالخطوات المعينة 
  إلىصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، يقدم العامل أمره المن الإجراءاتحالة غياب 

  .الإخطار أيام من تاريخ) 8(رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية 
في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة بتسيير 

  .»ب الحالةالمستخدمين أو المستخدم حس

 المستخدملم أمام ظالت- ثانيا

بتسوية النزاعات  المتعلقة 04-90من قانون رقم  3، 2فقرة  4 مادةال تضمنت
 الرئيس المباشر مالتظلم أما إلىالخطوات الواجب إتباعها بعد اللجوء  الفردية في العمل
 إلىرد يرفع الأمر في حالة عدم الرد، أو عدم الرضى العامل بمضمون ال«: هأنّ بحيث نصت على

  .الهيئة المكلفة بتسيير لمستخدمين حسب الحالة

                                                
يتعلق بتسوية  1990نوفمبر سنة  6الموافق  1410رجب عام  10، مؤرخ في 04-90من قانون رقم  4المادة  - 1

مؤرخ في  28- 91معدل ومتمم بالقانون رقم  1990-02-07، صادر في 6ر، عدد .النزاعات الفردية في العمل، ج
  .1991- 12- 25، صادر في 62ر، عدد .، ج1991ديسمبر  21
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مستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع يلزم الهيئة المسيرة أو ال
  .»يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار) 15(خلال 

ة عدم رضا العامل عن مضمون الرد أو في حالنفهم من خلال المادة انه في حالة 
سكوت الرئيس المباشر عن التظلم الموجه إليه، يمكن للعامل رفع أمره إلى رئيس الهيئة 

) 15(المستخدمة وعلى هذه الأخيرة الرد كتابيا بجواب مسبب في أجل أقصاه خمسة عشر 

  .)1(يوما يحسب من تاريخ الإخطار

  :ثانيلا الفرع
  ستخدمةخارج الهيئة الم إجراء المصالحة

سوية الودية داخل الهيئة المستخدمة، للعامل الحق في الاستعانة في حالة فشل الت
بجهة أخرى خارج عن المؤسسة لحل خلافه وتتمثل هذه الجهة في مفتش العمل، ومكاتب 

  .مختصة إقليما المصالحة على مستوى مفتشية العمل

 مفتش العمل إخطار- أولا
ى تنبيه رب العمل وذلك بالامتثال من مهام وصلاحيات مفتش العمل أن يعمل عل

 )3(03-90من قانون رقم  12المادة وهو ما أكدت عليه  )2(أيام 8مهلة  وإعطاءللقانون 
إذا اكتشف مفتش العمل خرقا سافرا للأحكام الآمرة في القوانين «: على أنّه، يتعلق بمفشية العمل

  .أيام) 08(تجاوز ثمانية والتنظيمات، يلزم المستخدم بامتثالها في أجل لا يمكن أن ي

                                                
دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  الوجيز في المنازعات العمل والضمان الاجتماعي،خليفي عبد الرحمان،  -1

  .43، ص2008
  .77صمرجع سابق، ، ...عنصر أجر في عقد العملسعودي عمر،  -2
 07/02/1990 در بتاريخصا، 6ر، عدد.يتعلق بمفتشية العمل، ج 1990فيفري  06، مؤرخ في 03-90قانون رقم  -3

  .12/06/1996 صادر بتاريخ 36ر، عدد .، ج1996 جوان 10مؤرخ في  11-96معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 



 

 

70 
 

وإذا لم ينفذ المستخدم هذا الالتزام خلال الأجل المحدد له، يحرر مفتش العمل محضرا ويخطر 
بذلك الجهة القضائية المختصة، التي تبت، خلال جلستها الأولى، بحكم قابل للتنفيذ، بصرف النظر 

  .»عن الاعتراض أو الاستئناف

  .)1(أيام 3ميعاد في صالحة ومكتب الم إخطاربمفتش العمل  يقوم
تتعلق بتسوية النزاعات الفردية في ) 2(04- 90من قانون رقم  5كما نصت المادة 

يعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة «: العمل على أنّه

  .»ذا القانونالمستخدمة يمكن العامل إخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات التي يحددها ه
ينفي القانون وجود تناسق وتوافق بين المهلة الواردةما يلاحظ أنه لبد من  غير أن 

العمل أداء مهامه على أحسن وجه غرض السماح لمفتش وهذا ب، 04- 90و 03-90 رقم
ه فإنّ الآجاللة تجاوز هذه اقليلة جدا وهذا نظرا لكثرة القضايا وفي ح أيام 3مدة  إقرار نلأ

عدم احترام مفتش العمل بدافع  أودعوى ب الإخطاررفض  إلىالحة صمكتب الميؤدي ب
  .)3(يةأجال القانون

 خطار مكتب المصالحةإ- ثانيا
بكونه ذو طابع ودي يعمل على  الإجراءتعد هذه المرحلة مهمة جدا كما يتسم هذا 

يؤول الاختصاص المحلي حل ودي يرضي الطرفين،  إلىصول التوفيق والومحاولة 
أما عن  .كاتب المصالحة إلى دائرة الاختصاص التي يقع فيها مقر مفتشية العمللم

الاختصاص النوعي عمل المشرع على تحديد نطاق تطبيق هذه الأحكام سوى على 

                                                
يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،  1990نوفمبر  06مؤرخ في  04-90من قانون رقم  27تنص المادة  -1
، 1991ديسمبر سنة  21مؤرخ في  28- 91القانون رقم معدل ومتمم ب 1990-02-07 بتاريخ صادر 6ر، عدد.ج
يقوم مفش العمل خلال ثلاثة أيام من تبليغه بتقديم الإخطار إلى «على أنّه  1991- 12- 25 صادر بتاريخ 68ر، عدد.ج

  .مكتب المصالحة واستدعاء الأطراف إلى الاجتماع
  .»لمحدد لحضور الأطرافتحسب مدة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم ا

  .، مرجع سابق...يتعلق بتسوية نزاعات الفردية في العمل 04- 90قانون رقم  -2
  .204، ص2005، دار الخلدونية، الجزائر الوجيز في قانون العمل والحماية الاجتماعيةعجة الجيلالي، - 3
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وتم استبعاد الفئات التي تخرج عن هذا  11- 90 رقم الأطراف الخاضعة لأحكام قانون
  .)1(نمن ذات القانو 03القانون وحدده ضمن المادة 

بالنزاعات الفردية للعمل يتعلق بتسوية  04-90أحكام القانون رقم وبالرجوع إلى 
تنص صراحة على شرط إجراء المصالحة قبل عرض  التي منه 19خصوصا المادة 

النزاع على القضاء واعتبرته شرطا جوهريا لقبول الدعوى شكلا ولا يمكن اللجوء إلى 
ه يتم ، خاصة في حالة عدم التوصل إلى مصالحة فإنّ)2(ه المرحلةذالقضاء دون المرور به

تحرير محضر عدم الصلح وفي حالة إغفال ذلك يؤدي حتما إلى رفض الدعوى شكلا كما 
اعتبر المشرع الجزائري ذلك من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل 

  .)3(سير الدعوى

لتي يتوصل إليها مكتب المصالحة إن البحث عن الطبيعة القانونية لمحاضر الصلح ا
عملت على  04-90 رقم من القانون 34المادة  غير أن ،فهي لا تخرج عن كونها اتفاق

بعد فوات  )4(منح رئيس المحكمة إمكانية التدخل في حالة عدم تنفيذ محتوى محضر الصلح
كم القضائي الآجال القانونية، أي مهلة ثلاثين يوم، وهو الأمر الذي يضفي عليه صبغة الح

 المقدرة وذلك بإقرار رئيس المحكمة للتنفيذ المعجل تحت طائلة الغرامة التهديدية يوميا
  .)2(من الراتب الشهري الأدنى المضمون ٪25بـ

                                                
  .77، مرجع سابق، ص...عنصر أجر في ظل العملسعودي عمر،  - 1
يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص «: يتعلق بتسوية النزاعات، على أن 04-90من قانون رقم  19ة تنص الماد -2

  .»...بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية
، 2005ئر، دار هومه للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، الجزامنازعات العمل الفردية والجماعية، واضح رشيد،  – 3

  .28ص
  ).03(أنظر الملحق رقم  -  4
، بحث لنيل درجة الماجستير آليات تسوية نزاعات العمل الفردية في القانون الجزائري والمقارنعيساني محمد،  -2

  .79، ص1999-1998العقود المسؤولية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : في القانون، فرع
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 ها لا تتمتع بقوة تنفيذأنّ إن محاضر الصلح على الرغم من كونها لها قوة ثبوتية إلاّ
اللجوء إلى القضاء لحسم النزاع  نازعة إلاّأي غير إلزامية ولا يبقى أمام الأطراف المت

  .)3(تكتسي قوة الشيء المقضي فيهبأحكام إلزامية ونهائية 

  :المطلب الثاني

  كآلية لتكريس الحماية القانونية دعوى الأجر

ات يلآلذا منح له ياع يحرص المشرع دائما على حماية حقوق العامل من الض
 اتليالآوهذه وعدم ضياعه، فاء حقه يستلااء القض إلىهدف تمكينه من الوصول قضائية ب
 مرالأوهو دية، وية الوسوسائل التكل  استنفاذبعد لا يلجأ إليها إلاّ  إليها،شارة الإكما سبق 

ديد تحالوب) رجالأدعوى (الآلية القضائية الذي يدفعنا للوقوف عند القواعد التي ينظم هذه 
ختصاص ونحدد الا) الأول لفرعا( يمكن حصرها في خانة دعاوي النزاعات الفردية

  .)الثانيالفرع (القضائي لدعوى أجر 

  :الأول الفرع
  جرالأدعوى  مضمون

يثيرها موضوع دعوى قد التي  الإشكالاتيتطلب دراسة الموضوع التطرق لمجمل 
صاحب العمل، وإذا ما تخلف في تنفيذه أساسيا على عاتق الأجر بحيث يعد الأجر التزاما 

                                                
بحث لنيل درجة  ،)فرنسا-الجزائر(دراسة مقارنة ، وني للتسريح لأسباب اقتصاديةالنظام القانمعاشو نبالي فطة،  -3

  .149، ص1998-1997التنمية الوطنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : الماجستير في القانون، فرع
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موضوع لدعوى التي تشكل  )1(والذي يدخل ضمن النزاعات الفردية ترتب عنه نزاع
  .)2(الأجر

ه يستخلص أنّ كما أن القانون لم يقم بحصر المواضيع المتضمنة دعاوى الأجور إلاّ
ها تدور حول عدم دفع من مختلف النصوص والسوابق القضائية المتوفرة في الميدان أنّ

العناصر ت أو إحدى جزئية أو عدم دفع التعويضاالأجر أو المساس به إما بصفة كلية أو 
  :لهالمكونة 

 أجر إضافي غير مستحق أو مطالبة العامل تعويض  عكمطالبة العامل بدف
  .خبرة أو ترقية

  3(المهني لرفع الدعوى النشاطتسليم كشوف الرواتب لإقرار(.  
ا أخرى أما عن مراكز الطرفين فيختلفان أحيانا يكون رب العمل هو المدعى وأحيان

مدعى عليه، ولكن نظرا إلى أن صفة الالتزام بالأجر بالنسبة لرب العمل وصفته كحق 
 ورب العمل ،بالنسبة للعامل فإنه غالبا ما يكون العامل المدعى لكونه هو الدائن بالحق

  .مدعى عليه لكونه مدين به

  جرالأختصاص القضائي لدعوى الا- أولا
طرفي العلاقة، الأمر الذي يتطلب معرفة  عادة ما يثير عنصر الأجر نزاعا بين

 القضاء من ثم إلىوهذا حتى يتمكن من الوصول  بالاختصاصالعامل للقواعد المتعلقة 

                                                
ا فرديا في يعد نزاع« :يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، على أن 04- 90 رقم انونمن ق 2المادة تنص  -1

العمل بحكم هذا القانون كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط بين  
  .»طرفي إذ لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئة المستخدمة

  38مرجع سابق، ص ،...آليات تسوية نزاعات العمل الفرديةساني محمد، يع -2
، رسالة لنيل )فرنسا-جزائر(الرقابة القضائية على الإنهاء الاقتصادي لعقد العمل دراسة مقارنة ي وردية، فتح -3

  .31ص، 2003قانون أعمال، كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، : شهادة ماجستير، فرع
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مختلف قواعد الاختصاص التي  إلى، لذا استوجب الأمر التطرق حماية حقه من الضياع
  .الاجتماعيةتحكم المسائل 

 النوعيختصاص الا-1  

عد يبحيث وى الأجر إلى المحكمة الاجتماعية اي دعف النوعي يؤول الاختصاص
إذ ها مسألة جد حساسة، العمال كون سمن ضمن المسائل الاجتماعية التي غالبا ما تم

كدرجة  المحكمة القسم الاجتماعي الموجود على مستوى إلى النوعي ختصاصالايؤول 
ة كدرجة ثانية في قضائيلس الاالمج على مستوى المتواجدةالاجتماعية  ةالغرف إلى ثم ،أولى

في حالة وكذا الغرفة الاجتماعية على مستوى المحكمة العليا  ،حالة الطعن بالاستئناف
 النوعي ضروري لاعتبارها من قواعد الاختصاصمسألة  ةإن مراعاالطعن بالنقض، 

 500نص المادة  أحكامامي ويتضح ذلك من خلال ما ورد في إلزهو أمر  )1(النظام العام

  :الآتيةم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد سيختص الق«: حيث نصت ،إ.م.إ.ق
 .عقود العمل والتكوين والتمهين إثبات .1
 .عقود العمل والتكوين والتمهين وإنهاءتنفيذ وتعليق  .2
 .اتخاذ مندوبي العمالمنازعات  .3
 .يعات المتعلقة بممارسة الحق النقابالمناز .4
 .بالإضرانازعات المتعلقة بممارسة حق م .5
 عدقامنازعات الضمان الاجتماعي والت .6
 .»المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل .7

                                                
  .82مرجع سابق، ص، ...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  - 1
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 الاختصاص المحلي-2

عات االمدنية والإدارية على تحديد الاختصاص المحلي لنز الإجراءاتعمل قانون 
رة في دائ المحكمة التي تم إلى الإقليميالاختصاص  وليؤبحيث  ،العمل الفردية
  .العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليهعقد  إبراماختصاصها 

مرض مهني  أوحادث عمل  بسبب تعليق عقد العمل أو إنهاءه في حالة غير أنّ
  .)1(عليه دعىموطن الم د فيهاالمحكمة التي يوج إلىيؤول الاختصاص 

  جرالأعوى دالمحكمة الفاصلة في  ةتشكيل- ثانيا
العمل استثناء بالمقارنة مع القضاء العادي فيما يخص تشكيلته أو  يعتبر قضاء

اختصاصه إجراءات المتابعة أمامه، فهو جهاز قضائي مستقل يختص بالفصل في 
خاضع لنظام قانون خاص به، يتشكل من ممثلين عن العمال وممثلين  )2(منازعات العمل

عند اختلافهما يكون لهما بين الطرفين  عن أصحاب العمل منتخبين برئاسة قاض حكم
التقاضي فيه بالسهولة والبساطة  إجراءات، تتسم )3(صوت تداولي بعدما أن كان استشاري

يوما من يوم توجيه العريضة  15والطابع الاستعجالي وتحدد أول جلسة في مدة أقصاها 
 امأحك إصدارباستثناء حالات  آجالتصدر حكمها في أقرب  أن، وعلى المحكمة الافتتاحية

                                                
يؤول الاختصاص «: ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أن09-08من قانون رقم  501تنص المادة  -1

  .الإقليمي إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه
و مرض مهني، يؤول الاختصاص إلى غير أنّه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أ  

  .»المحكمة التي يوجد بها موطن المدعى
  .، مرجع سابق...، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية09- 08من قانون رقم  500راجع المادة  -2
ات تنعقد جلس«: ، يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، على أن04-90من قانون رقم  08تنص المادة  -3

  .المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاضي يعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من المستخدمين
  .»...ويجوز للمحكمة أن تنعقد قانونيا بحضور مساعد من العمال ومساعد من المستخدمين على الأقل
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  .)1()تحضيرية وأحكامأحكام تمهيدية (ما قبل الفصل في الموضوع 

يعاونه  تتشكل المحاكم الاجتماعية على مستوى الدرجة الأولى بالرئاسة قاضي  
انعقاد الجلسات بحضور  إمكانيةمساعدان عن العمال ومساعدان عن المستخدمين مع 

عند غيابهم وإذا تعذر ذلك  ونيمساعدون الاحتياطلمساعد واحد عن كل طرف، يعوضهم ا
  .)2(ي وبقاضيين يعينهما رئيس المحكمةيتم تعويضهم حسب الحالة بقاض

المساعدين  شروط ومعايير اختيار )3(04-90من قانون رقم  12لقد حددت المادة   
 أعضاءوهي تقريبا نفس الشروط والموانع المتطلبة في  موانع الترشح 13وحددت المادة 

من رئيس المجلس القضائي المختص  بأمر سقوط العضوية تلقائيا إلى بالإضافةالمصالحة 
  .)4(بناء على اقتراح رئيس المحكمة الاجتماعية إقليميا

التقاضي أمام  إجراءاتجتماعية تخضع المحاكم الا أمامالتقاضي  إجراءاتأما 
تاح إ بعريضة افت.م.إ.ق أحكامتطبيق  إلىالمحاكم الاجتماعية مبدئيا وكقاعدة عامة 

                                                
تحدد أول «: ية والإدارية، على أن، يتضمن قانون الإجراءات المدن09-08من قانون رقم  505/2تنص المادة  -1

  .يوم من تاريخ رفع الدعوى 15جلسة في أجل أقصاه 
  .»يجب على القاضي أن يفصل فيها في أقرب الآجال

القانون : ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص محاضرات في مادة المنازعات العمل،واضح رشيد،  -2
  ).ملغى( 2012- 2011الاجتماعي، 

ينتخب إلى مهمة «: ، يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، على أن04-90من قانون رقم  12المادة  تنص -3
  :مساعد وعضو مكتب المصالحة العمال والمستخدمون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية

 ،الجنسية الجزائرية 

 ،بلوغ سن الخامسة والعشرين على الأقل بتاريخ الانتخاب 

 سنوات على الأقل، 5ة بصفة عمال أجراء أو مستخدمين منذ خمس ممارسة المهن 

 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية«.  
لا يمكن أن ينتخب «: ، يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، على أن04-90من قانون رقم  13تنص المادة  - 4

  :كمساعدين وكأعضاء مكاتب المصالحة
 كاب جناية أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد إليهم اعتبارهم،الأشخاص المحكوم عليهم بارت 

 ،المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم 

 ،المستخدمون المحكوم عليهم بسبب العود إلى ارتكاب مخالفة تشريعات العم خلال فترة تقل عن سنة واحدة 

  ة حرية العمل،بسبب عرقل) 2(العمال المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين 

 قدماء المساعدين أو الأعضاء الذين أسقطت عنهم صفة العضوية«.  



 

 

77 
 

أشهر من تاريخ تسليم  6للقواعد المقررة قانونا وذلك في أجل لا يتجاوز  الدعوى طبقا
محضر عدم الصلح تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى، فتودع الملفات أمام كاتب 
الضبط أو تقدم في الجلسة، يتم تبادل العرائض والمقالات في الجلسة ويتم سماع الشهود 

جتماعي أن يتخذ أمرا استعجاليا واتخاذ كل إجراءات المؤقتة أو يمكن لرئيس القسم الا
إضراب غير (تحفظية الرامية إلى وقف تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل 

، كما يجوز )1(إ.م.إ.من ق 507تكون أوامره قابلة للاستئناف حسب نص المادة  )مشروع
تفاق المصالحة أو في حالة الامتناع تقديم طلب التنفيذ الفوري في حالة الامتناع عن تنفيذ ا

ليكون الأمر  508عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل حسب نص المادة 
بالتنفيذ الفوري تحت طائلة غرامة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل ويكون قابلا 

 .)2(للتنفيذ بقوة القانون رغم استعمال كل طرق الطعن

  .لأحكام الصادرة في دعوى الأجرل القانونية عةطبيال- ثالثا
تختلف وتتنوع الأحكام المتضمنة دعاوى الأجور إذ عادة ما نميز بين نوعين من   
  :الأحكام

  أحكام ابتدائية نهائية-1
الاختصاص الأصلي تبت  باستثناء«: على أنّه 04- 90من قانون رقم  21/2تنص المادة   

  :لاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا بـالمحاكم عند النظر في المسائل ا

                                                
تكون أوامر « :، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أن09-08من قانون رقم  507تنص المادة  -  1

  .الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف
  .»ليس لاستئناف أثر موقف

يجوز تقديم طلب التنفيذ الفوري إلى رئيس القسم الاجتماعي «: ، على أن09- 08من قانون رقم  508ادة تنص الم -2
  :في الحالتين الآتيتين

  .حالة الامتناع عن التنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف،-1
لوا العمال أطرافا، وواحد حالة الامتناع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل، يكون فيه ممث-2

  .»أو أكثر من أصحاب العمل
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 ............. 
  بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات

 .»النشاط المهني للمدعي
في حين تقبل طرق  ستئنافلاوبذلك فلا يجوز الطعن فيها لا بالمعارضة ولا با

العادية تنفذ بمجرد تبليغها للمعنيين بها نظرا لكونها حقوق مكرسة قانونا  الطعن الغير
  .)1(ومشمولة بحماية قانونية خاصة

كما جسد المشرع الجزائري حماية للعامل من خلال منح الطابع الاستعجالي لهذا   
  .النوع من المواضيع

  أحكام ابتدائية قابلة للتنفيذ المعجل-2
يق القواعد العامة في تنفيذ الأحكام القضائية بحيث لا عمد المشرع على عدم تطب 

يجوز التنفيذ إلاّ بعد أن يستنفذ الحكم طرق الطعن العادية وبعد ذلك يصبح نهائيا حائزا 
  .الشيء المقضي فيهقوة على 

تكون «: التي تنص على أنّه 04-90من قانون رقم  22وبالرجوع إلى نص المادة 
  :بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون الأحكام القضائية المتعلقة

 .............. 
 ................ 
 ،دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة الأخيرة. 

كما يمكن المحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية أن تنطق بالتنفيذ المؤقت دون 

  .»كفالة فيما بعد ستة أشهر

ابتدائية  أحكامفي هذه الأحكام، بحيث هناك  طبيعيتينن هناك وعليه، فيمكن القول أ

                                                
الطبعة الثانية، ديوان آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، أحمية سليمان،  -1

  .48، ص2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



 

 

79 
 

لتنفيذ المعجل رغم لكالمعارضة والاستئناف، وأحكام قابلة  قابلة للطعن بالطرق العادية
 ، وهذا يكون إما طبقا للقانون أو بأمر من القاضي)1(قابليتها للطعن بالطرق العادية

معارضة وتكون في نفس الوقت قابلة لتنفيذ حكام التي تقبل الطعن بالاستئناف والوالأ
المعجل هي تلك الأحكام الخاصة لدفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة 

لتنفيذ المؤقت دون بايمكن للقاضي أن ينطق ) أشهر 6(الأخيرة، أما إذا زاد عن ذلك 
  .الكفالة

  :الثانيالفرع 
  .الأجردين حق المطالبة بتقادم 

، وبالتالي نخدم لذلك فهو يتقادم كغيره من الديوينا في ذمة المستيعتبر الأجر د
  .)2(يحق للعامل المطالبة به في حالة ما إذا لم يتم تسديده من طرف صاحب العمل

وقد حدد المشرع الجزائري مدة سقوط الحق في المطالبة بهذا الدين في التشريعات 
ل لم يتطرق لهذه المسألة، وهو الأمر الذي ه القانون ساري المفعوالعمالية السابقة، غير أنّ

يفرض على العامل الرجوع إلى القانون المدني باعتباره الشريعة العامة لمعرفة الآجال 
  .)3(القانونية للمطالبة بأجره، وكذا لرفع دعواه في حالة نشوب نزاع حوله

 خمس سنوات ب جرين الأدتقادم - أولا

تقادم بخمس سنوات «: نصت على ما يليمدني من قانون ال 309عملا بأحكام المادة 

  .»كل حقا دوري متجدد ولو أقربه المدين، كأجرة المباني والديون المتأخرة والمرتبات والمعاشات
الأجور التي تدفع كه كلما تعلق الأمر بصفة الدورية والتجديد أنّيتبين من هذه المادة 

المحكمة أن تعمل على رفع الحرج  ىلسنوات وع 5ها تتقادم بمرور فإنّ أسبوعيا شهريا أو
                                                

  .89مرجع سابق، ص ،...عنصر الأجر في عقد العملسعودي عمر،  -1
  .28، مرجع سابق، ص...حماية الأجر في ظل التشريع الجزائريزيزي جميلة، ع -2
  .85مرجع سابق، ص ،...عقد العملجر فيعنصر الأسعودي عمر،  -3



 

 

80 
 

  .على المدين، وعدم السماح بتراكم الديون على المدين لمدة طويلة

  ة واحدةنسب دين الأجر تقادم - ثانيا
  :تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية«ه م على أنّ.ق 312تنص المادة 

 أصحاب  حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها الأشخاص لا يتاجرون فيها وحقوق
 .الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما هو قوة لحساب عملائه

 المبالغ المستحقة للعمال والأجراء الآخرون مقابل عملهم. 
  يجب على من يتمسك بالتقادم لسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا وهذه اليمين

أوصيائه إن كان الورث قاصرين على أنهم لا  توجه تلقائيا من القاضي إلى وراثة المدين أو
 .»يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء

 أنوهي  إلاّيتبين من نص المادة أنّه يتقادم دين الأجر بسنة واحدة في حالة واحدة 
  )1(محددة المدةتربط بينهما علاقة عمل ويقوم شخص بعمل لفائدة شخص آخر مقابل أجر 

ص لصباغة منزل أو ترميمه فعلاقة العمل تنتهي بمجرد انتهاء العمل أن يوظف شخمثال 
  .المتفق عليه

يحلف يمين على أنه أدى الدين  أنويجب على كل من يتماسك بالتقادم بالسنة واحدة 
في  وهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي إلى ورثة المدين أو الوصي إذا كانوا قصر فعلا

  .مون بوجود الدين أو بحصول الوفاءحالة ما إذا كانوا لا يعل

وتجدر الإشارة إلى أنّه لا تطبق أحكام هذه المادة بالنسبة للأجور والمرتبات التي 
  .)2(تدفع بصفة دورية ومنتظمة

                                                
يمكن إبرام عقد العمل لمدة محدودة «: ، متعلق بعلاقات العمل، على أن11-90من قانون رقم  12/1تنص المادة  -1

  : جزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة أدناهبالتوقيت الكامل أو التوقيت ال
  .»عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود الأشغال أو خدمات غير متجددة-  

  .29مرجع سابق، ص ،....حماية الأجر في ظل التشريع الجزائريعزيزي جميلة،  -2
  .شريع الجزائري وسماه بالتقادم الحولينلاحظ أن المشرع المصري قد تناول نفس مدة التقادم المعمول بها في الت
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  المادتين  أحكاممجال تطبيق - ثالثا
هنا يتعلق بمطالبة بحق دوري ومتجدد كأجرة العامل أو الموظف المعين  إن الأمر
سنوات حالة ما  5 بـ ددحمدة تقادم وت ه بصفة دورية مقابل أداء العمل فإنويتقاضى أجر

 همترمي أودد مثال توظيف شخص لصياغة منزل جتميز بكونه غير دوري وغير مت
وتبقى  ،قانون مدني 312المادة  بأحكامفعلاقة العمل تنتهي بانتهاء العمل وهنا عملا 

بين  عند تمييزهاى تأكيده المحكمة العليا سلطة التقديرية للقاضي وهذا ما عملت عللا
  .)1(196766تحت رقم  2000-07-11الصادر بتاريخ  في القرار النصين

  
  
  
  
  

                                                
المجلة القضائية، عدد  116049، ملف رقم 1995جانفي  29قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية صادر في  - 1

  .173، ص1997ت، الجزائر، . أ.و.خاص، منازعات العمل والأمراض المهنية، الجزء الثاني، د
  .87، مرجع سابق، ص...لعملعنصر أجر في ظل اسعودي عمر، : نقلا عن
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يحضى عنصر الأجر بأهمية بالغة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى 

ي مما يجعله من المسائل الحساسة الت الداخلي وذلك باعتباره مصدر معيشة العامل
  .تستدعي حمايتها

عنصرا جوهريا في عقد العمل، بحيث يلعب ه تعدد العناصر المكونة للأجر جعلت إن
تفرقة بينه وبين للفي وجود عقد العمل وتكييفه، فهو يعتبر معيارا هذا الأخير دورا حاسما 

  .العقود الأخرى خصوصا التبرعية

م ينص على مفهوم جامع على رغم من هذه الأهمية، إلاّ أن المشرع الجزائري ل
لعنصر الأجر، ولم يتدارك هذا النقص في مختلف تشريعاته العمالية المتعاقبة، بل  مانع

   .إقراره كحق مضمون للعاملاكتفى ب

الركائز التي تقوم عليها سياسية الأجور  إحدىمضمون اليعد الأجر الوطني الأدنى 
 أووضع خطة  بغرضذه القاعدة كان دولة الجزائرية لهال  إقرار فإن في الجزائر لذلك

قطاعات النشاط الاقتصادي والإداري، لكن الواقع سياسة وطنية للأجور تطبق على كافة 
يشهد أن الجزائر قد فشلت في هذه السياسة والدليل على ذلك وجود فوارق كبيرة بين 

  .العمومي أجور القطاع الاقتصادي وأجور القطاع الوظيف

 التي  11- 90 رقم مكرر من قانون 87تضمنته المادة  الذيانوني شكال القالإكما أن
الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات ضمن الأجر الوطني أدنى  إدراجتنص على 

ماي المنعقدة في  الوطنية أن الثلاثيةبالرغم من يتم تداركه إلى حد الآن، المضمون، لم 
  .تهادة صياغاتفاق على إعا تموبادرت بمناقشة الموضوع  2011
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عند يجب التأكيد على ضرورة ضمان للعامل مبالغ تتماشى مع الظروف الاقتصادية 
اقتصادية عالمية حادة امتدى  أزمةخاصة أننا نعيش حاليا تحديد الحدود الدنيا للأجور 

، مما انعكس سلبا على العملة الوطنية المساس والتهديد بالاقتصاد العالمي إلىجذورها 
أبعد الحدود وعليه يجب أن يكون مقدار الحد الوطني الأدنى  إلىقيمتها التي انخفضت 

العيش وتبعده عن  اتالمضمون كافيا ليضمن للعامل قدرة شرائية تسمح له باقتناء ضروري
 18.000 إلى (SNMG)في رفع قيمة  2012الحاجة، فبالرغم من الزيادة التي تقررت في 

هذا ما يدل على عدم و، لغلاء المعيشة في نظرنا بقى غير كافيا المبلغ يدج إلاّ أن هذ
فعالية دور النقابات كونها تفتقد الجرأة الكافية لتمثيل والدفاع عن مصالح العمال بصفة 

لنقابة الأكثر يبقى يشكل انزيهة وقوية وخصوصا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين 
كريس التعددية النقابية منذ دستور رغم ت ،شريك الاجتماعي الوحيدالتمثيلا في الجزائر و

لذا من المستحسن الاعتماد على تمثيل أوسع للعمال من طرف منظمات نقابية ف، 1989
  .أخرى وتوسيع مستويات اللقاء والتشاور

 وقواعد  أحكاماوضع  إلىأدى  تكريس مبدأ حرية التعاقد والتفاوض على الأجورإن
للطرف الضعيف في علاقة العمل، وهو ما  ا حمايةالمساس به أوقانونية لا يمكن مخالفتها 

مجال لطرفي العلاقة لمخالفة بعض هذه اللكنه فتح يسمى بالنظام العام الاجتماعي، 
  .الأحكام متى كانت هذه الأخيرة أصلح للعامل

 إجراء جعلعلى حماية العلاقة الودية بين العامل وصاحب العمل و شرععمل الم
ما للقاضي من  إلى بالإضافةشكلا القضائية   ول الدعوىالمصالحة شرطا جوهريا لقب

 مكاتب المصالحة إلىسلطة في اقتراح الصلح أثناء سريان الدعوى، وأحال الاختصاص 
تعزيز إفراغ هذا الأخير من مهامه لذا  وبالتالين اختصاص مفتش العمل، بعدما كان م

فلابد من رد  مسائل الاجتماعيةوال الشغل لمبعا ه يبقى أمرا ضروريا باعتباره الأدرىدور
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المصالحة، إلى عددا هائلا من القضايا العمالية لم ترق  اعتبار له وتفعيل دوره خاصة وأن
 إليهاكنتيجة توصلت وليس  باتفاق الطرفين فغالبا ما يكون وفي حالة ما إذا تم ذلك،

 إلىل للجوء أشهر التي تمنح للعام 6، كما تعتبر المهلة المقدرة بـمكاتب المصالحة
القضاء بعد تسلمه محضر عدم الصلح قصيرة جدا، ولا تخدم مصلحته نظرا لطول 

   .المهلة دون استيفاء حقه يفتنقض أمام المحاكم يالتقاض إجراءات

التي يفرضها المشرع على المستخدم في حالة مخالفة هذا  العقوبات الماليةأما عن 
  .ليس ردعية وغير كافيةفاقية لأحكام القانونية والاتاخير للقواعد والأ

تشترط استحقاق الأجر  11-90من قانون رقم  80أن المادة  إلىوتجدر الإشارة 
يستحق من طرف المستخدم فلا مقابل العمل الذي يؤديه العامل، إلاّ أن في حالة توقيفه 

ما إذا  ا خلال هذه الفترة إلاّ إذا تم حل النزاع وصدور حكم نهائي لفائدته، ففي حالةأجر
تبين أن قرار مستخدم كان تعسفيا، حكم للعامل بتعويض عن الأجور التي لم يتقاضها أثناء 

وتطبق نفس الأحكام بالنسبة للإضراب الناتج عن نزاع جماعي، فالعامل توقفه عن العمل، 
   .إذا كانت مطالبه مشروعة وشرعية لا يستحق أجره إلاّ

للفصل في القضايا حديد الآجال الغامضة تعين على المشرع إعادة النظر في توي
وتدارك الفراغ القائم في تحديد مدة تقادم ، المتعلقة بالأجر والتمسك بالطابع  الاستعجالي

  .حق المطالبة بالأجر عوضا من الرجوع إلى قواعد العامة

  16/09/2012تم بحمد ا بتاريخ 
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يعتبر الأجر عنصرا أساسيا في عقد العمل، فهو أهم التزام ينشأ على عاتق المستخدم والدافع   

المقابل المالي التعاريف المتعلقة به إلاّ أنّها تتفق في اعتباره واختلاف ورغم تعدد . إلى تعاقد العامل
  .لعمل تم أداؤه من طرف العامل لفائدة المستخدم

يتميز الأجر بطبيعة قانونية خاصة حيث يعد أداة لتكييف عقد العمل كعقد معاوضة، كما تتجلى   
هذه الطبيعة القانونية في الوسائل المعتمدة في تحديده، حيث تتولى الدولة تحديد الأجور الدنيا ويفتح 

  .مفاوضات الفردية والجماعية للرفع من قيمتهالمجال إلى ال
أولى المشرع الجزائري أهمية كبيرة لحماية الأجر من الضياع فخصه بعدة ضمانات تضمن   

ديون المستخدم، ومنع التنازل عنه  على منحه حق الامتيازفاستحقاقه بصفة سليمة من طرف العامل، 
بصورة شخصية وبصفة ل بدفعه إلى العامل وعدم المساس به لأي سبب كان، كما ألزم صاحب العم

لقد تم إرفاق هذه الضمانات بمجموعة من الآليات تهدف إلى تسوية أي خلاف قد . دورية ومنتظمة
ينشب حول الأجر، فنص المشرع على بعض الإجراءات الودية لحل هذه الخلافات، وجعلها شرطا 

  .ل النزاعات المتعلقة بالأجرجوهريا قبل التوجه إلى القضاء الذي يشكل آخر وسيلة لح
 

Résumé : 
 Le salaire constitue un  élément essentiel dans le contrat de travail, dans la mesure 
où il est considéré comme l’engagement principal de l’employeur, et l’unique motivation du 
salarié. En dépits des différentes définitions données au salaire, celles-ci restent d’accord 
pour le considérer comme étant la contrepartie du travail fourni par l’employé au profit de 
son employeur. 
 La nature juridique particulière du salaire en a fait l’outil primordial pour le 
conditionnement du contrat de travail comme étant un contrat à titre onéreux et bilatéral. 
Cette nature se traduit à travers les méthodes utilisées pour la fixation des salaires par l’Etat 
qui attribue les montants minimums (SNMG) tout en laissant le champ libre aux 
négociations. 
 La protection du salaire constitue une importance majeure auprès du législateur 
algérien, ce qui s’est traduit à travers les nombreuses garanties qu’il a attribué à l’employé 
pour percevoir sa paye de manière saine et efficace, en lui consacrant un droit de priorité sur 
les créances de l’employeur ainsi que le refus absolu de toute renonciation ou atteinte à la 
rémunération. Quant aux modalités de paiement, elles doivent s’effectuer d’une manière 
individuelle et régulière. 
 Le législateur algérien ne s’est pas contenté de cela, mais il a aussi énuméré certains 
mécanismes visant à régler tout litige à propos du salaire, que ce soit par la conciliation ou à 
travers un tribunal. 
 
 


